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 مقدمة

الأنام،  إن أحسن ما يُوَشَّحُ به صَدْرُ الكلام، حَمْدُ االله ذي الجلال والإكرام، ثم الصلاة على خير

  ..، وبعدمصابيحِ الظلام وعلى آلِهِ أعلامِ الإسلام، وأصحابِهِ 

لسبق في الترقي بشأن المرأة ووضعها في مكانتها ليس من شك في أن الإسلام كان له قصب ا

حقوقاً تعادل ما ، وأعطى لها بالاستقلالية في أمورها المالية التي أرادها االله لها، واعترف لها

 المرأةَ  الإسلامُ  دَّ عَ وَ   )1(" ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف "قال االله تعالى ، عليها من واجبات

يا أيها  "المرأة و فقال االله تعالى مخاطباً الرجل لإرادة والاختيار كالرجل من حيث الإنسانية وا

  .الخ..... "ويا أيها الناس  " "الذين آمنوا 

من عمل صالحاً من ذكر  "فقال االله تعالى ، المرأة والرجل في الثواب والعقابوقد ساوى االله بين 

من  " )2( " ما كانوا يعملونأو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن 

الزانية والزاني " ) 4( "كل نفس بما كسبت رهينة  " )3(" عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها 

  )5( "فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 

من دستور مملكة  هـ/1المادة وقد سار المقنن البحريني في الاتجاه ذاته، ذلك بأن نصت 

، حق المشاركة في الشئون العامة والتمتع مواطنين، رجالاً ونساءً لل" على أن  )6(البحرين 

من الدستور  ب/5المادة وكذا نصت  "بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح 

، ومساواتها أة نحو الأسرة وعملها في المجتمعتكفل الدولة التوفيق بين واجبات المر  "على أنه 

والاقتصادية دون إخلال بأحكام  سياسية والاجتماعية والثقافيةال بالرجال في ميادين الحياة

وبهذا النص ساوى المقنن البحريني بين المرأة والرجل في كافة الشئون  "الشريعة الإسلامية 

                                                 
     228سورة البقرة، الآية ) 1( 
 95سورة النمل، الآية ) 2( 
 .46سورة فصلت، الآية ) 3( 
 28سورة المدثر، الآية ) 4( 
           2سورة النور، الآية ) 5( 
 .م2002فبراير  14صدر دستور مملكة البحرين بتأريخ ) 6( 
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جعل  اك، لذبما يخرج بها على المنطق السليم وحرص على عدم المغالاة في فهم المساواة

دون إخلال " ار محكم ومبرم وهو الشريعة الإسلامية بقوله المساواة بين الرجل والمرأة داخل إط

 ."بأحكام الشريعة الإسلامية

وكذلك  "لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية  "من الدستور على أنه  أ/8المادة ك نصت اوكذ

المواطنين سواء في تولي الوظائف وفقاً للشروط التي يقررها  "على أن  ب/16المادة أكدت 

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية ويتساوى المواطنون "أن  18 المادةأيضاً قررت  "القانون 

، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل انون في الحقوق والواجبات العامةلدى الق

 " أو اللغة أو الدين أو العقيدة

ف ، واعتر المجالات الرجل والمرأة في كافة يتضح مما سبق أن دستور مملكة البحرين ساوى بين

، وأقر بأهليتها للتقاضي وإبرام التصرفات القانونية، واضعاً ة المرأة في تولي الوظائف العامةبأحقي

  .هذه المساواة في إطار عام وهو أحكام الشريعة الإسلامية

من قانون العقوبات البحريني الصادر بالمرسوم  345،  344المادتين ، فإن ومن ناحية أخرى

واقع أنثى بغير رضاها،  على أن يعاقب بالسجن المؤبد من انصت م1976لسنة  15قم ر بقانون 

السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة إذا أتمت  –وفقاً لهاتين المادتين  –وتكون العقوبة 

، وتكون العقوبة الحبس مدة لا ولو واقعها برضاها الأنثى الرابعة عشر ولم تتم السادسة عشر

، وتصل دسة عشر ولم تتم الحادي والعشرينات إذا أتمت الأنثى الساتزيد على عشر سنو 

العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد إذا لم تبلغ الأنثى السادسة عشر وأنعدم رضاها، 

  .ويفترض عدم الرضا إذا لم تبلغ الأنثى الرابعة عشر

تبرز مات الرئيسة التي ويلاحظ أن فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في العقاب هي سمة من الس

  .منه 350،  334،  325،  324أن المواد ، وتظهر جلياً في شفي قانون العقوبات البحريني
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وجه يخدش على  هاوصان قانون العقوبات البحريني كرامة المرأة بأن عاقب كل من يتعرض ل

  .، بغض النظر عن وسيلة ارتكاب الفعلحياءها بالقول أو الفعل

من قانون الإجراءات  66المادة ، فقد نصت في البحرينحفظ كرامة المرأة  ومزيدٌ من ضمانات

وإذا كان المتهم  "على أن  م2002لسنة  46بقانون رقم الجنائية البحريني الصادر بالمرسوم 

أنثى وجب أن يكون التفتيش بمعرفة أنثى يندبها لذلك مأمور الضبط القضائي بعد أن تحلف 

  "الصدق والأمانة يميناً بأن تؤدي مهمتها ب

 ،وانتهاج المقنن البحريني هذا النهج يعكس الفكرة الراسخة في ذهن هذا المجتمع والقائمين عليه

يشبه الحصانة، ، والولوج بها في إطار أة والنأي بها عمّا يخدش أنوثتهاوهي حفظ كرامة المر 

  .المجتمعسبيل الترقي ب بالدور العظيم الذي تلعبه المرأة في اعترافاً 

من  1المادة ، فقد نصت قوق السياسيةعلى المساواة بين الرجل والمرأة في مباشرة الح عودةٌ و 

 –يتمتع المواطنون  "بشأن مباشرة الحقوق السياسية على أنه م 2002المرسوم بقانون رقم 

 –بحسب الأصل  –فلئن كانت المرأة   "....بمباشرة الحقوق السياسية الآتية  –رجالاً ونساءً 

ت في حاجة إلى مثل هذا النص لمباشرة حقوقها السياسية إذا اكتسبت هذا الحق بموجب ليس

، حق المشاركة في الشئون العامة للمواطنين، رجالاً ونساءً " من الدستور بقولها  هـ/1المادة 

 غير أن المقنن البحريني قصد من هذا التكرار إلى التأكيد على "والتمتع بالحقوق السياسية 

الذي أراد  –اطلاع المواطن  مساواة بين الرجل والمرأة، وإرساخه في الأذهان ذلك أنمبدأ ال

، لما أرادعلى الدستور أقل بكثير من اطلاعه على القانون المنظم  –مباشرة حقوقه السياسية 

  .بهدف التأكيد على المبدأ سالف الذكر اً متعمدكان التكرار عبثاً وإنما  لم يكُ هذاومن ثم 
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م بشأن 2009لسنة  19القانون رقم م 27/5/2009بتأريخ إلى ماسبق فقد صدر  إضافةٌ و 

المقنن البحريني للنداءات العديدة بإصدار مثل هذا  –بموجبه  –استجاب ، و أحكام الأسرة

  .القانون

إصدار هذا القانون سلاحاً تمتشقه المرأة حال التعدي على حقوقها الزوجية، فبعد عقود من  دُّ عَ يُ وَ 

، ، حظيت المرأة بهذا القانون لتعرف حدود حقهاب أحكام القضاء الشرعي وتضاربهاااضطر 

تعسف  من، فحمى الزوجة ن ببيان حقوق الزوجين وواجباتهما، إذ عني هذا القانو ونطاق واجباتها

  .الطريق أمامها للوصول إلى حقوقها وأبنائها دَ بَّ عَ وَ  الزوج وعنته،

بحريني بين صحة المرأة وكرامتها وحقها في العمل بأن حظر ومن جانب آخر فقد وازن المقنن ال

بموجب قانون العمل تشغيل النساء ليلاً فيما بين الساعة الثامنة مساءً والسابعة صباحاً، إذ 

لايجوز تشغيل النساء ليلاً فيما بين " من قانون العمل البحريني على أنه  59المادة نصت 

من القانون ذاته تشغيل النساء  60المادة وحظرت  .."حاً الساعة الثامنة ساءً والسابعة صبا

يحظر تشغيل النساء في الصناعات أو المهن " في المهن الخطرة الضارة بصحتهن بقولها 

الخطرة والمضرة بصحتهن وصحة الجنين التي يصدر بها قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع 

يجوز " من قانون العمل على أنه  61دة الماوكذلك نصت  "وزير العمل والشئون الاجتماعية 

للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل لا تخصم من إجازتها السنوية مدتها خمسة 

وأربعون يوما تشمل المدة التي تسبق الوضع أو التي تليه بشرط أن تقدم شهادة طبية معتمدة 

،  ويجوز لها أن تحصل من وزارة الصحة مبينا فيها التاريخ الذي يرجح حصول وضعها فيه

  "على إجازة بدون أجر مدتها خمسة عشر يوما علاوة على الإجازة السابقة 

من قانون العمل  62المادة  م والذي عَّدل1993لسنة  14بقانون رقم  م صدر1993وفي عام 

في خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع يحق للعاملة عند عودتها لمزاولة " لتنص على أنه 
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ها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها الجديد فترة للاستراحة أو فترتين لا عمل

من قانون العمل  63حظرت المادة و  ......"تزيد بمجموعها على الساعة في اليوم الواحد 

  . فصل العاملة بسبب الزواج أو أثناء تمتعها بإجازة الحمل والولادة

إلى  م1990، يتضح أن المقنن البحريني اتجه منذ عام شريعيلال هذا التتبع للتنظيم التومن خ

التعديلات كثُرت التشريعات و  تزاد م2000، وبحلول عام لمرأة البحرينية مكانتها المرجوةإعطاء ا

 .في مملكة البحرين على التشريعات بغرض تقرير مركز قانوني أفضل للمرأة
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  مملكة البحرينالتنظيم القضائى المعمول به فى 

يعتبــر حــق التقاضــى مــن الحقــوق الجوهريــة والمبــادىء الأساســية التــى نــص عليهــا دســتور مملكــة 

البحرين الذى كفل هـذا الحـق للجميـع رجـالاُ ونسـاءً علـى قـدم المسـاواة دون تمييـز فـى ذلـك بسـبب 

أسـاس الحكـم العـدل : من الدسـتور البحرينـى بقولهـا) 5(فنصت المادة . العرق أو الجنس أو الدين

والتعــــاون والتــــراحم وصــــلة وثقــــى بــــين المــــواطنين والحريــــة والمســــاواة والأمــــن والطمأنينــــة والعلــــم 

  .والتضامن الإجتماعى وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمحتمع تكفلها الدولة

وقــــد كــــرس المشــــرع البحرينــــى قانونــــاً مســــتقلاً خاصــــاً بالقضــــاة يبــــين شــــروط تعييــــنهم ومســــاءلتهم 

لسـنة  42ختصاصاتهم وواجباتهم هو قانون السلطة القضـائية الـذى صـدر بالمرسـوم بقـانون رقـم وا

والــذى عكــس بوضــوح مــدى اهتمــام المشــرع فــى مملكــة البحــرين بمرفــق القضــاء وحرصــه  2002

علـــى تمكينـــه مـــن اداء دوره فـــى تحقيـــق العدالـــة بأيســـر الطـــرق بالنســـبة لجميـــع المـــواطنين رجـــالاًُ◌ 

  .سواءونساءً على حد 

  :ووفقاً لأحكام هذا القانون فإن اختصاص المحاكم فى مملكة البحرين تتوزع بين

  

  "المدنى " جهة القضاء العادى 

وتخــتص بالفصــل فــى جميــع المســائل المتعلقــة بــالمواد المدنيــة والتجاريــة والإداريــة وفــى المنازعــات 

  .المتعلقه بالأحوال الشخصية لغير المسلمين

  -:وتتألف من الآتى

  :محكمة التمييز* 

تأتى محكمة التمييز فى أعلى السلم القضائى لتوفر للمتقاضين هيئة قضائية عليا متخصصة فـى 

مراقبة حسن وصحة تطبيق القانون من قبل قضاة الـدرجتين الأولـى و الثانيـة مـع الاشـارة إلـى انـه 

حــوال الشخصــية لغيــر فقــط الاحكــام المدنيــة والتجاريــة والجنائيــة والاحكــام الصــادرة فــى مســائل الا
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المســـلمين تقابـــل الطعـــن امـــام محكمـــة التمييـــز علـــى خـــلاف الأحكـــام الشـــرعية الخاصـــة بمســـائل 

  .الأحوال الشخصية للمسلمين والتى يمكن الطعن بها امام محكمة الإستئناف فقط

  :محكمة الاستئناف العليا* 

  .بصفة ابتدائيةوتختص بالنظر فيما يستأنف اليها من احكام صادرة من محكمة كبرى 

  :المحكمة الكبرى* 

بـالأحوال الشخصـية لغيـر المسـلمين  تخـتص بـالنظر بصـفة ابتدائيـة فـى جميـع المنازعـات المتعلقـة

كمــا تخــتص  –وفــى الــدعاوى التجاريــة والمدنيــة التــى لا تــدخل فــى اختصــاص المحــاكم الصــغرى 

لصـغرى والقـرارات الصـادرة مـن بصفة استئنافية فيما يستأنف اليها من احكام صادرة من المحاكم ا

  .محاكم التنفيذ

  :المحكمة الإدارية* 

تختص بالنظر فى الطعون المقدمة ضد جهات الادارة علماُ أن انشـاء هـذه المحكمـة تـم باعتبارهـا 

وبالتــالى يحــق للمــرأة كالرجــل تمامــاً الــتظلم مــن . جــزء مــن القضــاء العــادى ولــيس محكمــة مســتقلة

اء العـــادى عـــن طريـــق دعـــوى الالغـــاء والتعـــويض ، اذ يمكـــن الحصـــول القـــرار الإدارى امـــام القضـــ

  .على الغاء القرار الإدارى المخالف للقانون

  :المحاكم الصغرى ومحاكم التنفيذ*

  -:وتختص بالنظر فى الدعاوى الاتية

  .دينار 5000الدعاوى المدنية والتجارية التى لا تزيد قيمتها على )  1(

يل وبحق المرور وبحق الشرب الذى منع اصـحابه مـن اسـتعماله سمالدعاوى الخاصة بحق ال) 2(

  .ودعاوى المطل وكشف الجار

الــدعاوى المتعلقــة باعــادة اليــد علــى العقــار الــذى نــزع بــاى وجــه مــن واضــع اليــد عليــه مهمــا )  3(

كانــت قيمــة ذلــك العقــار ودعــاوى عــدم التعــرض بشــرط رفــع الــدعاوى خــلال ســنتين مــن تــاريخ نــزع 
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ن وقــت حــدوث التعــرض، ولا يجــوز ان يجمــع المــدعى فــى دعــوى الحيــازة بينهــا وبــين اليــد، أو مــ

المطالبة بالحق وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة ولا يجوز ان يدفع المدعى عليه دعوى الحيـازة بالاسـتناد 

إلى الحق ولا تقبل دعواه بالحق قبل الفصـل فـى دعـوى الحيـازة وتنفيـذ الحكـم الـذى صـدر فيهـا إلا 

  .زل بالفعل عن الحيازو لخصمهاذا تنا

  .الدعاوى الخاصة بتقسيم الاموال المشتركة مهما بلغت قيمتها) 4(

  .الدعاوى المتفرعه عن الدعاوى الأصلية بطلب الفوائد والعطل والضرر والمصاريف) 5(

  .دعوى إخلاء المأجور) 6(

  .جهة القضاء الشرعى

  -:ن المحاكم الشرعية وهى تتألف منينظر فى الدعاوى الشرعية فى مملكة البحري: اولاً 

 .محكمة الاستئناف العليا الشرعية -  

 .المحكمة الكبرى الشرعية -

  .المحكمة الصغرى الشرعية -

  :تحديد الاختصاص وفقاُ للمذهب: ثانياً 

ويتحـدد اختصـاص الـدائرة . الدائرة السنية والـدائرة الجعفريـة: تتكون كل محكمة شرعية من دائرتين

يما يتعلـق بالـدعاوى المترتبـة علـى عقـود الـزواج علـى أسـاس المـذهب الـذى تـم ابـرام عقـد المعنية ف

  .الزواج بمقتضى احكامه

  :أما بالنسبة للمسائل المتعلقه بالميراث والهبة والوصية

  .فيتحدد الاختصاص على أساس مذهب المورث أو الواهب أو الموصي او الواقف

  :الشرعية توزيع الاختصاص بين المحاكم: ثالثاً 
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تخــتص المحــاكم الشــرعية بالفصــل فــي جميــع المنازعــات المتعلقــه بــالأحوال الشخصــية للمســلمين 

 13المــادة ( فيمــا عــدا المنازعــات المتعلقــة بأصــول التركــة التــى تخــتص بنظرهــا المحكمــة المدنيــة 

  ).من قانون السلطة القضائية

  :  اختصاصات المحكمة الصغرى الشرعية ) 1(

مــن قــانون  17المــادة ( قاضــى منفــرد وتخــتص هــذة المحكمــة بالــدعاوى الآتيــه  وهــى تتــألف مــن

  -):السلطة القضائية

ــــع أنواعهــــا ) أ (  ــــين ) الطعــــام واللبــــاس والســــكن( نفقــــة الزوجــــة ونفقــــة الصــــغير بجمي والنفقــــات ب

  .الاقارب، وفيما يتعلق بطلبات زيادة هذة النفقات أو انقاصها أو اسقاطها

  .الحفظ والإنتقال بالصغير إلى بلد آخرحق الحضانة و ) ب ( 

  ).الفريضة الشرعية( لانات الوراثة إثبات الوراثة والإيصاء والوصية والهبة وضبط اع) ج ( 

ضـــــبط الحجـــــج الشـــــرعية والإشـــــهادات بأنواعهـــــا، وتوثيـــــق المحـــــررات المتعلقـــــه بـــــالأحوال ) د ( 

مــع عــدم الإخــلال بأحكــام  الشخصــية، وكــذا حجــج الوقــف ومــا يــدخل عليهــا مــن تعــديلات، وذلــك

  .قانون التوثيق

  :اختصاصات المحكمة الكبرى الشرعية) 2(

ـــدخل فـــى  ـــالأحوال الشخصـــية التـــى لا ت ـــة ب ـــدعاوى المتعلق ـــالنظر فـــى ال وتخـــتص هـــذة المحكمـــة ب

اختصاص المحكمة الصغرى الشـرعية كافـة كالـدعاوى المتعلقـة بـالطلاق والمهـر والنسـب وكـل مـا 

  .)نون السلطة القضائيةمن قا 18المادة (ن مصدره عقد الزواج  يحدث بين الزوجين ويكو 

  .كما تختص بنظر الاستئناف المقدم اليها بشأن الأحكام الصادرة من المحكمة الصغرى الشرعية

  :اختصاص محكمة الاستئناف العليا الشرعية) 3( 

ة مــن المحكمــة تخــتص هــذة المحكمــة بالفصــل فــي الاســتئناف المقــدم اليهــا بشــأن الأحكــام الصــادر 

الكبــرى الشــرعية بصــفة ابتدائيــة وعليــه تســتأنف الأحكــام الصــادرة مــن الــدائرة الشــرعية الســنية فــى 
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وتســــتأنف الأحكــــام الصــــادرة فــــى الــــدائرة الشــــرعية الجعفريــــة . محكمــــة الاســــتئناف العليــــا الشــــرعية

العليــا الشــرعية، للمحكمــة الكبــرى الشــرعية أمــام الــدائرة الشــرعية الجعفريــة فــى محكمــة الاســتئناف 

  .وذلك بغض النظر عن مذهب المستأنف أو المستأنف عليه

وإذا كانــت وظيفــة المحــاكم فــى الاصــل قاصــرة علــى تطبيــق القــوانين المعمــول بهــا فــلا يجــوز لهــا 

الامتناع عن تطبيق نص قانونى أو لائحى بدعوى أنه مجـاف للعدالـة ولا يجـوز لهـا مخالفـة نـص 

  .وإلا فأنها تكون قد خرجت عن حدود اختصاصها. ق العدالةمن هذة النصوص بدعوى تحقي

غير أنه رغم ذلك فـإن القاضـى يتمتـع بسـلطة واسـعة فـى تفسـير النصـوص وتأويلهـا ووزنهـا الـوزن 

ومــن خــلال ممارســته لهــذة الســلطة يلعــب دوراً كبيــراً فــى اســباغ حمايــة . الــذى يحقــق الحكمــة منهــا

  . ايةفاعلة لمن يلجأ إليه طالباً تلك الحم

  :المحكمة الدستورية

الــذى يبــين شــكل  2002لســنة ) 27(تــم انشــاء المحكمــة الدســتورية بموجــب المرســوم بقــانون رقــم 

المحكمة واختصاصاتها فى الرقابة على دستورية القوانين حيث تقوم بإلغاء اي نص فى قانون او 

  .لائحة يخالف نصوص الدستور

خضــع لإشــراف المجلــس الأعلــى للقضــاء ممــا يــوفر وهــى جهــة مســتقلة عــن الجهــاز القضــائي ولا ت

لها الإستقلالية والحيادية فى عملها خاصة ان الجهاز القضائى يستطيع إحالـة اي قـانون مشـكوك 

  .فى دستوريته إلى المحكمة الدستورية لذا كان لابد ان تكون مستقلة عن الجهاز القضائي

  

يـوفر الحمايـة لنصـوص الدسـتور وضـمانة هامـة لذا تعتبر المحكمة الدستورية  الملاذ الآمن الذى 

فــإذا مــا صــدر قــانون أو لائحــة تمــس . للمــرأة ولحقوقهــا المنصــوص عليهــا فــى الميثــاق والدســتور

بالحقوق التى حصلت عليها المرأة المنصوص عليهـا فـى الدسـتور فـإن المحكمـة الدسـتورية تمتلـك 

  . القدرة على الغاء هذا النص لمخالفته للدستور
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علـى تكليـف منظمـة المـرأة العربيـة بدراسـة حقـوق المـرأة الإنسـانية فـي ضـوء أحكـام القضـاء  وبناءاً 

فقـد تشـرفنا بإعـداد هـذا م تـوزع علـى مـرحلتين عشـرية 2010م ولغايـة 1990خلال الفتـرة مـن عـام 

البحـــث الـــذي مـــن خلالـــه نأمـــل أن نكـــون قـــد وفقنـــا إلـــى الإسترشـــاد بمجموعـــة مـــن الأحكـــام التـــي 

اء فــي مملكــة البحــرين والتــي تهــم بشــكل مباشــر فــي مــنح المــرأة البحرينيــة حقوقهــا أصــدرها القضــ

  . الإنسانية في مختلف الميادين
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  الــقسـم الأول

  المدخل العام

  :التعريف بالدراسة  -1

 تهــتم الدراســة بصــفة خاصــة بالأحكــام القضــائية التــي تتنــاول حقــوق المــرأة البحرينيــة وتحليهــا مــن

منطلـــق حقـــوق المـــرأة الإنســـانية ومبـــدأ المســـاواة وعـــدم التمييـــز ضـــدها، وذلـــك بـــإبراز وإيضـــاح 

الأحكـــام القضـــائية النوعيــــة المضـــيئة والتـــي تعكــــس مـــدى تطـــور القضــــاء فـــي مملكـــة البحــــرين 

ومواكبتـــه بظـــروف ومســـتجدات حقـــوق المـــرأة مـــن خـــلال إبـــراز الثقافـــة الحقوقيـــة وزيـــادة الـــوعي 

للمــرأة البحرينيــة لــدى القضــاء، وتحفيــز القضــاة للإنخــراط فــي دورات وبــرامج  بــالحقوق الإنســانية

لاجتهــاد أو توعويــة مــن أجــل إصــدار أحكــام قضــائية نوعيــة تشــكل علامــات فارقــة فــي مســار ا

وتحمــي حقــوق المــرأة، وهــدياً بمــا ســبق فإننــا أثرنــا أن نقــوم بالبحــث  ترســى مبــادئ قانونيــة تصــون

كــام التــي نــرى أنهــا أنصــفت المــرأة البحرينيــة مــن خــلال ممارســة وتســليط الضــوء علــى تلــك الأح

القاضــي لســلطته التقديريــة وإبــراز دوره فــي إرســاء الســوابق القضــائية والقواعــد القانونيــة وتفســير 

رأة لـــذلك ســـاوى دســـتور مملكـــة البحـــرين فـــي الحقـــوق والواجبـــات بـــين المـــ.  النصـــوص وتطبيقهـــا

  .ه المساواة في إطار عام وهو أحكام الشريعة الإسلاميةهذ والرجل في كافة المجالات واضعاً 

  

  :معايير اختيار الأحكام -2

لمــا كــان القضــاء البحرينــي قــد أســهم بشــكل واضــح وجلــى فــي الــدفاع والقضــاء علــى كــل أشــكال 

وحيـث أننـي أحـد قضـاة .  التمييز ضد المرأة البحرينية من أجل الحصول على حقوقها الإنسانية

مملكة البحرين فإن المجلس الأعلى للقضاء يقوم على نشر الأحكام القضـائية  المكتب الفني في

ومــن هــذا المنطلــق فقــد حرصــت علــى القيــام _  فــي مجلــدات ســنوية تصــدر عــن المكتــب الفنــي 

واختيـار  2010ولغايـة  1990بالبحث في تلـك المجـالات والتـي تخـدم موضـوع البحـث مـن عـام 

اً فقهيــاً أو تعــديل أو إلغــاء داً أو مبــدأ قــانوني جديــد أو رأيــالأحكــام التــي مــن شــأنها أرســت اجتهــا

  .قائم نص
 
  :أسلوب البحث -3

بتسـليط الضــوء علـى الأحكــام المنشـورة إلا أنــه نظـراً لأن الدراســة  قمـت ببـذل أقصــى جهـد ممكــن

وال الشخصية فإن هذه الأحكام في مملكة البحرين تكون غيـر والمتعلقة بالأحتهتم بحقوق المرأة 

شــورة وذلــك لحساســة الموضـــوعات وعــادات وتقاليــد أهــل البحـــرين إلا أننــي قمــت بجهــود فـــي من

تسليط الضوء على تلك الأحكام لمعرفة حالة المرأة المعنيـة بالـدعوى فـي مختلـف مراحـل حياتهـا 

كمــا تناولــت اســتعراض الأحكــام القضــائية وكــذلك المســألة أو المســائل . مــع إبــراز حالتهــا العائليــة

فــي هــذه الأحكــام ومنطــوق الحكــم والإشــارة إلــى أهــم حيثيــات الحكــم القضــائي وبيــان  المطروحــة

النصـــوص أو المبـــادئ القانونيـــة التـــي اســـتندت إليهـــا المحكمـــة عنـــد إصـــدار الحكـــم ســـواء كانـــت 
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الأثــر  ثــم بيــاننصــوص قانونيــة أو قواعــد ومبــادئ دوليــة أو أســانيد شــرعية وفقهيــة وغيــر ذلــك 

ية التــي أعطــت للمســائل المطروحــة وذلــك مــن خــلال البطاقــة الوصــفية القــانوني للحلــول القضــائ

الموحدة للأحكام وهذه النتائج قـد تعـين القضـاة الجـدد علـى قـرأة الأحكـام والسـوابق القضـائية مـن 

 .ناحية حقوق المرأة البحرينية الإنسانية وذلك من أجل العمل بها وتطويرها مستقبلاً 

  

  :الصعوبات والمعوقات -4

ه الدراسة ذات أهمية لتسليط الضوء على الأحكام الإنسـانية للمـرأة خصوصـاً وأننـا نعـيش تعد هذ

حصــول هــذه الأيــام ثــورات عربيــة مــن أجــل المطالبــة بحريــات أكثــر ومــن هــذه المطالبــات تكــون 

ـــ لويـــة قصـــوىهـــي ذات أو و  المـــرأة علـــى حقوقهـــا الإنســـانية ـــاة كريمـــة دون  امـــن أجـــل أن تحي حي

شــكل مــن أشــكال التمييــز ضــدها ومــن خــلال تتبعــي للأحكــام التــي مــن  إضــطهاد أو ممارســة أي

المنشــورة  –شــأنها أن تكــون علامــة مضــيئة للمــرأة قمــت بــالإطلاع علــى مجلــدات المكتــب الفنــي 

إلا أننـي .  ولأنني انتسب لهذا المكتب فلم أواجه صـعوبات كبيـرة فـي الوصـول إلـى تلـك الأحكـام

ية كانـــت هنـــاك بعـــض العقبـــات المتعلقـــة بحساســـية هـــذه وأثنـــاء محـــاولتي جمـــع الأحكـــام الشـــرع

الأحكـــام إلا أن المجلـــس الأعلـــى مشـــكوراً قـــام بمســـاعدتي بتســـهيل مهمتـــي فـــي الحصـــول علـــى 

الأحكام التي تخدم دراستي كمـا وأن المجلـس الأعلـى للمـرأة كـان لـه دور فـي تزويـدي بمنشـوراته 

لبحرينيـــة والتشـــريعات الصـــادرة فـــي هـــذا التـــي ســـاعدتني فـــي جمـــع المعلومـــات المتعلقـــة بـــالمرأة ا

الشأن فالحمد الله والمنه له في إتمام بحثـي المتواضـع الـذي ارجـو أن أكـون قـد وفقـت فـي تقديمـه 

 .بصورة طيبة
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  القسم الثاني

  الدراسة التحليلية للأحكام القضائية

  م2000 لغاية م1990المرحلة الأولى 

  حماية حقوق المرأةدور القضاء المدنى فى : أولاً 

بضرورة النهوض بالمرأة وتحقيق السماواة بينها وبين الرجل وتعزيزاً لمكانتها ومساهمتها في إيماناً 

تنمية البلاد ورقي المجتمع في مختلف المجالات فقد أسبق المشرع لها حماية قانونية تمثلت في 

  :الآتي

  .حق الزوجة في الاحتفاظ بجواز سفر إبنها -1

  )1998لسنة  79رقم الطعن ( 

أمــام  1996لســنة  501تــتلخص وقــائع هــذة الــدعوى فــى أن المدعيــة أقامــت الــدعوى المدنيــة رقــم 

المحكمة الكبرى المدنية تطلب فيها إلزام المدعى عليه زوجهـا بتسـليمها جـواز سـفر إبنهـا الصـغير 

جـواز سـفره معهـا كونه كويتي ولا يقيم فى البحـرين بصـفة دائمـة وتقتضـي حضـانتها لطفلهـا وجـود 

  .حتى تستطيع إصطحابه فى سفرها إلى الخارج إذا اضطرت إلى ذلك

  .حكمت المحكمة للمدعية بطلباتها

والـذى قضـى بتأييـد الحكـم  1997لسـنة  752استأنف الطاعن هذا الحكـم بموجـب الاسـتئناف رقـم 

  .المستأنف

لنــزاع لا يتعلــق بحــق طعــن عليــه بــالتمييز ومحكمــة التمييــز رفضــت طعنــه لاســباب حاصــلها أن ا

الطـــاعن فـــى ولايتـــه الشـــرعية علـــى ابنـــه أو الانتقـــاص منهـــا، ولا صـــلة لـــه بـــأي اعتبـــار دينـــى وأن 

وبمـا أن . الدعوى لا تعتبر من مسـائل الاحـوال الشخصـية بـل يخـتص بهـا محـاكم القضـاء المـدني

وطها الثابـــت مـــن الأوراق أن الطفـــل مـــا زال فـــى حضـــانة المطعـــون ضـــدها ولـــم يصـــدر حكـــم بســـق

  .وضمه لابيه بأنه يكون لها مصلحة شخصية قائمة فى الدعوى
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  .حق المرأة في تغيير إسمها في شهادة ميلادها وجواز سفرها -2

  )1999لسنة  178(الطعن رقم

علــى الطاعنــه  1992لســنة  935رقــم وتــتلخص الــدعوى فــى أن المطعــون ضــدها أقامــت دعواهــا 

يــر اســمها فــى جــواز ســفرها وشــهادات ميلادهــا وشــهادات المــدعى عليهــا الثانيــه برغبتهــا فــي تغيو 

  .ميلاد ابنائها من كاظم النساء إلى نعيمة وتسجيل ذلك فى سجلاتها الرسمية

  .أجابت المحكمة المطعون ضدها إلى طلبها

  .فحكمت المحكمة بتأييده 1999لسنة  662استأنفت الطاعنة هذا الحكم بموجب الاستئناف رقم 

ومحكمـة التمييـز رفضـت طعنهـا لأسـباب حاصـلها بـأن لكـل شـخص طبيعـي  طعنت عليه بالتمييز

اســم يتميــز بــه منــذ ولادتــه وأنــه لــه الحــق فــي تغييــره طالمــا لا يترتــب علــى ذلــك ضــرر بــالغير أو 

وأن جــواز الســفر اعــد لضــبط واثبــات مغــادرة المــواطن أراضــى الدولــة وعودتــه . تعــدى علــى حقوقــه

صاحبه وإنما يجرى بيان الاسم فيه بالقدر اللازم لتحقيـق الغـرض  إليها ولم يعد أساساً لإثبات اسم

وبمـا أن إدارة الصـحة قبلـت تغييـر الاسـم الاول للمطعـون ضـدها وهـي المعنيـة بـذلك وقامـت  ،منه

بتســجيل ذلــك فــى ســجلاتها الرســمية واصــبح الحكــم نهــائى حــائز قــوة الأمــر المقضــى ولــه حجيــة 

ه يكـون قـد طـرأ بعـد صــدور جـواز سـفر المطعـون ضـدها مــا مطلقـة قبـل الكافـه فـى هـذا الشــأن فإنـ

لســنة  11مــن اللائحــة التنفيذيــه للقــانون رقــم  21يــدعو إلــى تغييــر اســمها وذلــك طبقــاً لــنص المــادة 

بشأن جوازات السفر والتى نصت علـى أنـه يحـق لصـاحب الجـواز طلـب تغييـر هـذا البيـان  1975

  . إذا طرأ بعد صدور الجواز ما يدعو ذلك

  .ختصاص المحاكم المدنية بنظر الديون التي لا تتضمن هبها -3

  .م1992لسنة  71الطعن رقم 

مــام المحكمــه أ 1990لســنة  5569قامــت الــدعوى رقــم وتــتلخص وقــائع الــدعوى فــى ان الطالبــه ا

دينـار وذلـك وفقـا  15000/- هدفع لهـا مبلـغ وقـدر بـإلزام المـدعى عليـه بـأن يـالكبرى المدنيه بطلـب 
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تـم بينهمــا بـان يقـوم الاخيـر بتطليقهــا وان يقـوم بـدفع المبلـغ علــى قسـطين وحـرر لهــا  للاتفـاق الـذى

بذلك شيك وفى حالة سداد المبلغ تقـوم بارجـاع الشـيك الا انـه لـم يسـدد لهـا المبلـغ فاقامـت دعواهـا 

  .بطلباتها سالفة الذكر

  .قضت المحكمه للمدعيه بطلباتها

اختصاص المحكمة المدنيه لنظـر الـدعوى واحالتهـا الحكم حكمت بعدم هذا استأنف المدعي عليه 

تفـاق الاأن علـى  المحكمـه الاسـتئناف العليـا تأسيسـاً  للمحكمـة الشـرعية الجعفريـة التـى اعادتهـا الـى

حكمـت محكمـة الاسـتئناف العليـا بعـدم جـواز . عليه لا يتضمن هبـه الذى تم بين الطالبه والمدعى

  .نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

عنـــه فـــى هـــذا الحكـــم بـــالتمييز والـــذى خلـــص الـــى ان المطعـــون ضـــده ســـدد لهـــا كافـــة طاطعنـــت ال

وتكــون دعواهـا لــيس لهــا علاقــه  تمـت بالفعــل ا غيـر ناشــئة عــن هبــهحقوقهـا الشــرعيه وان مــديونيته

نعقــــد الاختصــــاص للمحــــاكم لشخصــــية وتخــــرج عــــن اختصــــاص المحــــاكم الشــــرعية ويحوال ابــــالأ

  .المدنية
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  دور القضاء الشرعي في حماية حقوق المرأة :ثانياً 

  .القضاء الشرعى

كانت السمة المميزة للقضايا المطروحة على القضاء الشرعى خلال هذه المرحلة هى كيفيه 

التعامل مع مرتكبي العنف الاسرى ضد المرأة إذ ان غالبا ما يلجأ القضاة إلى المصالحة بين 

تكون اشبه بالمستحيله بين الزوجين ومن هنا بدأت الزوجين لرأب الصدع فى حين ان الحياة 

الدعوات للمطالبة باصلاح القضاء الشرعى لكى بتواكب مع متطلبات المرأة وكيفية حصولها 

مر الذى يؤدى بها فى بعض المحاكم الأ دون مهانه أو إذلالها أمام عتبات ا الشرعيةعلى حقوقه

ها وحريتها من قمع الحصول على طلاق الاحيان إلى أن تتنازل عن جميع حقوقها من أجل

الدعوات كما سنرى أتت ثمارها خلال الفترة اللاحقة وذلك باصدار قانون  زوجها لها وهذه

  .الأحوال الشخصية

  .بنها لأبيهحق الزوجة فى ثبوت نسب إ-1

اها أنها تزوجت دعو  عية أقامتها ضد المدعى عليه شارحهتتلخص وقائع هذة الدعوى فى أن المد

ن إلا أ بنها عليالمدعي عليه وأثمرت العلاقة الزوجية عن إنجابها على فراش الزوجية إمن 

ن الولد هادة ميلاد وجواز سفر وذلك لشكه أالمدعى امتنع دون وجه حق عن استخراجه له ش

من صلبه لأنه عاشر المدعية لمدة ثلاثة أشهر بعد العقد وهو يطلب إجراء تحليل دم للولد  ليس

الفته هذا الرأي وقالت بأنه عاشرها حتى الشهر الثامن من العقد والولد المذكور من إلا أنها خ

  .صلبه

ن المحكمة خلصت الى نسب الولد للمدعى عليه وذلك استناداً إلى أن عقد النكاح وحيث أ

تسعة ب بعد حملها م26/02/1995بنهما بتاريخ عية إنجبت المدوأ م06/06/1994حرر بتاريخ 

  )1(.الولد للفراش وللعاهر الحجر) ص(ولقول الرسول . مدة الحمل اً دة هى غالبالم هذهأشهر و 

 

  .حق الزوجة فى نسب ابنها لأبيه بعد ستة أشهر من ولادته -2

                                                 
 م23/06/1997الصادر بتاريخ  1997لسنة  244رقم أنظر الحكم الشرعى  )1(
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تتلخص وقائع هذة الدعوى فى ان المدعية أقامتها ضد المدعى عليه طالبه اصدار حكم شرعى 

ساً على انها تزوجت من المدعى عليه بصحة نسب ابنها وليد إلى والده المدعى عليه تأسي

تمت الولادة لابنها المذكور بعد عقد نكاح لأكثر  28/12/1994وبتاريخ  م01/07/1994بتاريخ 

وحيث ان المحكمة قضت بصحة ثبوت  م11/3/1996من ستة أشهر وانه قام بتطليقها بتاريخ 

اء ان اقل مدة للحمل ستة أخذاً بأقوال الفقه. نسب ابن المدعية للمدعى عليه وأنه من صلبه

الولد للفراش وللعاهر ) ص(أشهر وأن الولد للفراش ما دامت العلاقة الزوجية قائمة لقول الرسول 

  .الحجر

  .حق الزوجة فى طلب التطليق بسبب هجر الزوج -3

بسبب هجره حيث تتلخص وقائع هذة الدعوى فى أن المدعية اقامتها ضد زوجها لطلب الطلاق 

  .اقه عليها مدة سنة وتسعة أشهرنفلها وعدم إ

أحيلت الدعوى للتحقيق وأن ما ادعت به المدعية ثبت لدى المحكمة بشهادة الشاهدين اللذان 

اكدا على هجر المدعى عليه لها مدة سنة وتسعة أشهر، كما حلفت المدعية اليمين القضائية 

لا ضرر ) ص(الرسول  على صدق دعواها فأجابت المحكمة المدعية إلى طلبها إستناداً لقول

 )2(.ولا ضرار وان الهجر وعدم الانفاق على الزوجة مدة طويلة اضرار بها

  .فى الحصول على نفقة عدتها ومهرها" المطلقة " حق المرأة  -4

حيث تتلخص وقائع هذة الدعوى أن المدعية أقامتها ضد طليقها بغيت الحصول على نفقة 

أن ورقة الطلاق ت لها بذلك واسست حكمها على فقض .عدتها ومهرها الذى لم يدفعه لها

نه اقر بان مهرها هو شتمله على استعداده لدفع نفقه عدتها وأالمصدق عليها من أحد القضاة م

مبلغ خمسة الآف دينار ولم يقدم دليل واضحاً على ما دفعه للمدعيه من اموال كان لجهة سداد 

  )1(. المهر ونفقة العدة

                                                 
  19/02/1995المؤرخ فى  1994لسمو  291أنظر الحكم الصادر من المحكمة الكبرى الشرعية رقم  )2(

 15/1997واستئنافه رقم  165/1995أنظر كذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم     
 2000لسنة  199واستئنافه رقم  1998لسنة  292رية فى الدعوى رقم أنظر فى ذلك الحكم الشرعى الصادر من المحاكم الجعف  )1(
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ام جاءت منصفة للزوجة ومتماشية مع متطلبات الحياة بزيادة الوعي ونحن نرى أن هذه الأحك

لديها للقضاء على المورثات الاجتماعية والعادات السائدة في هذه الفترة إذ غالباً ما تحاول المرأة 

الامتناع من اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقها الشرعية وذلك إما خوفاً من النظرة المجتمعية 

  .حراج أو طول أمد التقاضي أمام المحاكمالسائدة والإ
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  )م2010 حتى م2001من  ةالثاني المرحلة(
  دور القضاء المدني في حماية حقوق المرأة: أولاً 

هلية القانونية التى تمكنها مـن ابـرام العقـود وادارة اموالهـا وممتلكاتهـا اً بالأتتمتع المرأة كالرجل تمام

لســـنة  19مـــن القـــانون المـــدني البحرينـــي الصـــادر بالمرســـوم بقـــانون رقـــم  72 حيـــث تـــنص المـــادة

ذلك بـو  ليتـه أو يـنقص منهـا بحكـم القـانونكل شخص اهل للتعاقد مـا لـم تسـلب اه على ان 2001

ب اهليـة التعاقـد دون تميـز يـذكر فـي هـذا الشـان يكون القانون ساوى بـين الرجـل والمـرأة فـى اكتسـا

الاهلية هو العقل والادراك فحسب كما للمرأة ابـرام كافـة العقـود المتعلقـه ن مناط بسبب الجنس إذ أ

بالائتمــان والعقــارات والممتلكــات الاخــرى وممارســة الاعمــال التجاريــة باســمها الشخصــي مــن دون 

كمـا  ،مـن تـدخل للرجـل أو حاجـه لموافقتـه ولها حق ادارة اموالها. ة الزوج المسبقهالحاجه الى اجاز 

والـذي عـدل قـانون الاثبـات فـى المـواد المدنيـة والتجاريـه الصـادر  2005لسـنة  13م القانون رقأن 

الذى اجاز الاثبات بشهادة الشهود فيما يجب اثباتـه بالـدليل   1996لسنة 14بالمرسوم بقانون رقم 

لعلاقـــه االكتـــابي اذا وجـــد مـــانع مـــالي أو ادبـــي يحـــول الحصـــول علـــى دليـــل كتـــابي حيـــث اعتبـــرت 

  .دبية التى تمنع الحصول على دليل كتابي بين الزوجينالتعديل من الموانع الأ جيه بموجبالزو 

كما ساوى القانون البحريني بين المرأة والرجل فيما يختص بالتعويض والمسائلة المدنية بشكل 

وينطبق ذات الامر على القوانين الاخرى مثل قانون التأمين الاجتماعي وغيرها من . عام 

  .علق بحقوق العمال المستحقين عنهم فى حالة اصابة العمل أو العجز او الوفاةالقوانين التى تت

إيمانا من السلطة القضائية بأن الأسـرة هـي أسـاس المجتمـع، وتجسـيداً لمبـدأ المسـاواة بـين الرجـل و 

والمرأة الذي أكده الدستور البحريني، فقد أعتـرف القضـاء المـدني فـي البحـرين للمـرأة بحقـوق كثيـرة 

  :منهانذكر 

  .)1( .إلزام الإدارة بشهر الاتحاد النسائي البحريني وفقا للنظام الأساسي المقدم منه -1

                                                 
 .م28/2/2006جلسة  -2004لسنة  5029الحكم الصادر في الدعوى رقم  )1(
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مــن العلامــات المضــيئة فــي تــاريخ القضــاء البحرينــي، ذلــك الحكــم الــذي أصــدرته الــدائرة الإداريــة 

هر بـــإلزام الجهـــة الإداريـــة باتخـــاذ إجـــراءات شـــ م28/02/2006بالمحكمـــة الكبـــرى المدنيـــة بتـــاريخ 

الإتحاد النسائي البحريني وتخلص الوقائع التي صدر فيها هذا الحكم في أن عـدداً مـن الجمعيـات 

النسائية كونت فيما بينها لجنة تحضيرية بغرض إنشاء إتحاد نسائي طبقاً لأحكام المرسـوم بقـانون 

 وتقـــدمت بطلـــب إلـــى الـــوزارة المختصـــة 2002لســـنة  44المعـــدل بالقـــانون رقـــم  1989لســـنة  21

لاشـــهار هـــذا الاتحـــاد وفقـــا للنظـــام الأساســـي الـــذي اعدتـــه والـــذي جســـد مبـــادئ الدســـتور البحرينـــي 

، إلا أن هـذا الطلـب قوبـل بـالرفض، فلجـأت ةواتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييـز ضـد المـرأ

هـــذه الجمعيـــات إلـــى القضـــاء لإنصـــافها، وبعـــد أن حققـــت المحكمـــة الـــدعوى واســـتمعت إلـــى دفـــاع 

فيها، أخذت بوجه نظر الجمعيات المدعية وأجابتها لطلبها وألزمـت المـدعي عليهـا بشـهر  الطرفين

  .هذا الإتحاد بعد أن أطرحت وجهة نظرها التي كانت تتمسك بها

مـن الدسـتور واتفاقيـة القضـاء علـى  72، 4، 1وأسست المحكمة هذا القضاء على سند من المواد 

، فأصــبحت بمثابــة قــانون انضــمت إليهــا مملكــة البحــرينوالتــي جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة ، 

من قوانينها ومفـاد هـذه النصـوص أن مسـاواة المـرأة مـع الرجـل أضـحى ركيـزة أساسـية مـن الركـائز 

عليها المجتمـع البحرينـي، وأن بنـود النظـام الأساسـي للاتحـاد جـاءت مطابقـة  لمـا ورد 7التي يقوم 

ته الجهة الإدارية من لوائح في هذا الخصـوص باعتبـار بهذه النصوص، ولا يجوز إلزامها بما أعد

أنهــا علــى ســبيل الاسترشــاد لا علــى ســبيل الإلــزام، وخلصــت المحكمــة إلــى أن امتنــاع الإدارة عــن 

  .قبول الطلب يعد مخالفاً للقانون، وأن للقضاء سلطة في إزالة هذه المخالفة

هار الاتحـاد الخـاص بهـا لإيمـان القضـاء ونحن نرى أن هذا الحكم يعد نصـراً حقيقيـاً للمـرأة فـي إشـ

بعدالــة هــذا المطلــب الــذي يتوافــق مــع أحكــام الدســتور واتفاقيــة القضــاء علــى أشــكال التمييــز ضــد 

المرأة التي انضمت إليها مملكـة البحـرين وأصـبحت بمثابـة قانونـاً يتعـين علـى الكافـة تنفيـذه والتقيـد 
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ر ذلـك الاتحـاد بمـا يمثـل هـذا الحكـم وسـاماً شـرفياً به بما في ذلك الجهة الإداريـة المنـوط بهـا إشـها

   . على صدر كل إمرأة بمملكة البحرين ويعزز دور المرأة في مجال التنمية الحضارية

  .حق الحاضنة في الإحتفاظ بجوازات سفر وأوراق أولادها الذين في حضانتها -2

هـا بتسـليمها جـوازات سـفر استقر القضاء المدني البحريني علـى حـق المطلقـة فـي طلـب إلـزام مطلق

  .ذين في حضانتهاأولادها وشهادات ميلادهم وبطاقاتهم السكانية ال

ويؤسس القضـاء هـذا الحـق علـى أن الحضـانة ضـرب مـن ضـروب الولايـة علـى الـنفس وإن كانـت 

ولايــة ضــعيفة تقتصــر علــى رعايــة المــولى عليــه وإيوائــه وتربيتــه وهــو مــا يســتتبع احتفــاظ الحاضــنة 

اق الثبوتية الخاصة بأولادها الذين في حضانتها واستخدامها نيابة عنهم وتكون مسـئولة بكافة الأور 

  .)1(عنها حتى تتمكن من تصريف شئونهم وأداء واجب الحضانة المكلفه به

بل إن قضاء الأمور المستعجلة إعتبر أن حجز الوالد جـوازات سـفر أولاده وعـدم تسـليمها لوالـدتهم 

  . افر به الاستعجال المبرر لاختصاصه بنظر الدعوىيعد اعتداء على حقها يتو 

أنـه لمـا كانـت حضـانة الصـغير هـي حـق " وقد أقرت محكمة التمييز هذا القضاء وقالـت فـي ذلـك 

..... شرعي ثابت للأم طالما أنه لم يتجاوز السن المقررة للحضانة أو يحكم بنقلهـا إلـى غيـر أمـه 

توجــد، وكــان الحكــم المطعــون فيــه قــد قضــى بــإلزام فإنهــا تقتضــي وجــود الطفــل مــع حاضــنته أينمــا 

الطاعن بتسليم المطعـون ضـدها جـواز سـفر طفلهـا الـذي لـم يتجـاوز سـن الحضـانة وخلـت الأوراق 

  .حضانتها له تقتضي وجود جواز سفرهمما يفيد نقل حضانته إلى غيرها بناء على أن 

حياته المعتادة، وأن استيلاء لديها باعتباره وثيقة لصيقة بشخص الطفل ولازمة لتسيير شئون 

الطاعن عليه وحجزه عن المطعون ضدها اعتداء على حقها يتوافر به الاستعجال المبرر 

لاختصاص القضاء المستعجل بإلزامه بتسليمه لها وكان هذا الذي خلص إليه الحكم استخلاصاً 

                                                 
والمؤيد استئنافيا من محكمة  4734/2009أنظر على سبيل المثال الحكم الصادر من المحكمة الكبرى المدنية في الدعوى رقم  )1(

  .501/2006والحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة في الدعوى رقم  512/2010المدنية برقم الاستئناف العليا 
 – 14/4/2003جلسة  – 2002لسنة  212وانظر أيضا الأحكام التي أصدرتھا محكمة التمييز في ھذا الخصوص في الطعون أرقام 

 -  226ص – 14السنة  -مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة التمييز
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كافيا  العامة على ولدهسائغاً لما هو ثابت بالأوراق لا يتضمن مساساً بحـق الطاعـن في ولايـته 

  .)1(لحمل قضائه بما يتفق مع أحكام القانون

" منـه والتـي قضـت بـأن  135هـذا الإتجـاه فـي المـادة ) القسـم الأول(انون أحكـام الأسـرة وقـد أقـر قـ

الحكم بالحضانة يستتبع الحكم للحاضن بكافة أوراق المحضون الثبوتية ويكون هذا الحكـم مشـمولا 

  ".بالنفاذ المعجل 

في تقديرنا فإن ما ورد في هذا النص يعد خطوة واسعة إلى الأمام على طريق حمايـة حـق المـرأة و 

الحاضنة في تسيير شئون أولادها متى كانوا في حضانتها، ذلك أنه ألزم القاضي بـأن يتبـع حكمـه 

بثبوت الحضانة، بإلزام الأب بتسـليم الحاضـنة كافـة الأوراق الخاصـة بالمحضـون دون طلـب منهـا 

بحســب  –مــا أنــه شــمل هــذا القضــاء بالنفــاذ المعجــل بقــوة القــانون فــلا يترتــب علــى الطعــن فيــه ك

وقـــف تنفيـــذه وهـــو مـــا يمثـــل أبلـــغ الحمايـــة للحاضـــنة وتمكينهـــا مـــن أداء رســـالتها نحـــو  –الأصـــل 

  .المحضون على أكمل وجه

لبحرينيـــة بشـــأن معاملـــة زوجـــة البحرينـــي الأجنبيـــة وأبنـــاء ا 2009لســـنة  35كمـــا صـــدر القـــانون 

المتزوجة من أجنبي معاملة البحريني فـي بعـض الرسـوم المقـررة علـى الخـدمات الحكوميـة، ونـص 

تعامــل زوجــة البحرينــي غيــر البحرينيــة وأبنــاء البحرينيــة المتزوجــة "فــي المــادة الأولــى منــه علــى أن 

ت مــن غيــر بحرينــي معاملــة المــواطن البحرينــي فــي كــل مــا يخــص الرســوم المقــررة علــى الخــدما

  .الحكومية الصحية والتعليمية ورسوم الإقامة، شريطة الإقامة الدائمة في مملكة البحرين

وفــي الحقيقــة فــإن اتجــاه القضــاء وموقــف المشــرع منــه يعــد تجســيداً لمــا أورده الدســتور فــي المــادة 

الخامسة منه من أن الأسرة أساس المجتمع، قوامهـا الـدين والاخـلاق وحـب الـوطن، يحفـظ القـانون 

يانهــا الشـــرعي، ويقـــوي أواصـــرها وقيمهــا، ويحمـــي فـــي ظلهـــا الأمومــة والطفولـــة، ويرعـــى النشـــئ، ك

من أنه لا يجوز تحديد إقامة الشـخص أو تقييـد حريتـه  19وفي المادة ... ويحميه من الاستغلال 

  .في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون وبرقابة من القضاء

                                                 
 .743ص  – 18السنة  –مجموعة المكتب الفني .  م28/5/2007جلسة  – 2006لسنة  515الطعن رقم  )1(



 25

  :صول على جواز سفر بحريني لابنها مجهول الأبحق الأم البحرينية في الح -3

أرســى القضــاء البحرينــي مبــدأً هامــا للحفــاظ علــى كيــان الأســرة والحــد مــن حــالات انعــدام الجنســية 

وذلــك بإجابتــه طلــب الأم البحرينيــة إلــزام إدارة الهجــرة والجــوازات إصــدار جــواز ســفر لابنهــا متــى 

  .)1(تثبت نسبته قانونا لأبيهثبتت ولادته في البحرين من أب مجهول أو لم 

 1975لســنة  11ويؤســس القضــاء هــذا الاتجــاه علــى نــص المــادة الرابعــة مــن قــانون الجنســية رقــم 

إذا ولـد فـي  -أوالتـي تقضـى بـأن يعتبـر الشـخص بحرينيـا،  1989لسـنة  12المعدل بالقـانون رقـم 

فــي البحــرين أو خارجهــا  إذا ولــد -ب.  البحــرين أو خارجهــا وكــان أبــوه بحرينيــا عنــد تلــك الــولادة

  .وكانت أمه بحرينية عند ولادته على أن يكون مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً 

   )2(.حق المرأة الأجنبية في الإقامة في البحرين مدة حضانتها لأولادها -4 

هجـــرة وفـــي تطـــور هائـــل إلـــى الأمـــام، وضـــع القضـــاء البحرينـــي قاعـــدة جديـــدة مؤداهـــا إلـــزام إدارة ال

والجـــوازات مـــنح تأشـــيرة إقامـــة للحاضـــنه الأجنبيـــه بـــالبلاد طـــوال مـــدة حضـــانتها، وبـــررت الـــدائرة 

الإدارية بالمحكمة الكبـرى المدنيـة قضـاءها الـذي أرسـت بـه هـذه القاعـدة أن الحضـانة تعنـى القيـام 

بخدمــة المحضــون مــن حيــث نظافتــه ومأكلــه ومشــربه وملبســه ومرقــده والســهر علــى صــحته يتعلــق 

هــا حــق المحضــون وحــق الحاضــن معهــا وأنهــا ليســت حقــا خالصــاً لأحــدهما دون الآخــر، إلا أن ب

حق المحضون فيها أظهر وأقوى بما يستتبع معه بقاء الحاضنة في بلد المحضون ومـن ثـم أحقيـة 

كمـا سـاندت المحكمـة هـذا القضـاء . الحاضنة الأجنبية في الحصول علـى تأشـيرة إقامـة فـي الدولـة

مـن قـانون أحكـام الأسـرة مـن أن لمسـتحق الحضـانة الحـق فـي الإقامـة فـي  139المادة بما أوجبته 

البلاد مدة حضانته إذا كان المحضون يحمل الجنسـية البحرينيـة، مـا لـم يصـدر فـي حـق الحاضـن 

  .حكم يقضي بتسفيره

                                                 
 .م23/2/2009جلسة  – 10604/2008أنظر على سبيل المثال الحكم الصادر في الدعوى رقم  )1(
 .29/6/2010 بجلسة 177/2010وى رقم الحكم الصادر من الدئرة الإدارية بالمحكمة الكبرى المدنية في الدع )2(
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والتـي قضى باحقية المدعي في كفالة إبنة زوجتـه  )1(كما سبق لهذه الدائرة أن أصدرت حكماً هاماً 

رزقــت بهــا مــن زوج أجنبــي ســابق وذلــك حفاظــاً علــى البنــت مــن الضــياع، وألزمــت المحكمــة إدارة 

  " زوج الأم " الهجرة والجوازات بنقل إقامة البنت إلى المدعي 

إدارة الهجــرة والجــوازات بوقــف إجــراءات تســفير المدعيــة  )2(وقــد ألزمــت محكمــة الأمــور المســتعجلة

هــاء فتــرة حضــانة إبنهــا وقالــت المحكمــة فــي أســباب الحكــم أن البــين مــن وبتجديــد إقامتهــا لحــين انت

ظــــاهر الأوراق أن المدعيــــة أجنبيــــة وأنــــه قــــد صــــدر حكــــم فــــي الــــدعوى الشــــرعية المســــتعجلة رقــــم 

لهـا، وكـان البـادى للمحكمـة أن إقامـة المدعيـة قـد انتهـت، .... بضم حضـانة الإبـن 1666/2007

جنســية، فيكــون مــن حقهــا ومــن مصــلحة الصــغير وحقــه فــي البحرينــي ال.... وهــي الحاضــنة للإبــن

رعايتهـا لـه الإقامـة بـالبلاد وأن تهديـدها بالسـفر مـن قبـل إدارة الهجـرة والجـوازات يتـوافر بـه عنصـر 

  .الاستعجال المبرر للجوء إلى القضاء المستعجل

وبــررت  – )3(بعــد أن حكمــت محكمــة الاســتئناف بإلغائــه  -وقــد أيــدت محكمــة التمييــز هــذا الحكــم 

ومــا أورده فــي المــادة  2009لســنة  19المحكمــة تأييــدها لــه بــأن صــدور قــانون أحكــام الأســرة رقــم 

يسرى على المدعية ويمنحها الحق في الإقامة بالبحرين طوال مدة  –سالف الإشارة إليها  – 139

  )4(.حضانتها لابنها البحريني الجنسية

  .المتولدة عن الاعتداء على عرضها حق المرأة في التعويض عن الأضرار الأدبية -5

أقر القضاء المدني فـي البحـرين وعلـى رأسـه محكمـة التمييـز بحـق المـرأة فـي طلـب التعـويض مـن 

المسئول عما لحق بهـا مـن أضـرار أدبيـه بسـبب المسـاس بعرضـها علـى أسـاس أن الإعتـداء علـى 

  .العرض ينطوي على ضرر أدبي يلحق الأذى بها وذويها

لا يغنى عن مسـاءلة الفاعـل جنائيـاً  –عند تحقق موجبه  –أن الحكم بالتعويض  وغنى عن البيان

  .بل إنه لايستحق إلا بعد ثبوت تلك المساءلة –كما سوف نرى  –

                                                 
 .31/1/2010جلسة  – 8044/2009الحكم الصادر في الدعوى رقم  )1(
 .29/1/2009جلسة  – 189/2009الحكم في الدعوى المستعجلة رقم  )2(
 .2009لسنة  445الحكم في الاستئناف رقم  )3(
 .لم ينشر بعد – 5/7/2010جلسة  – 2010لسنة  312الطعن رقم  )4(
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  .دور القضاء الجنائي في حماية حقوق المرأة: ثانياً 

بوجـه عـام  يلعب القضاء الجنائي فـي البحـرين دوراً كبيـراً فـي إسـباغ حمايـة فاعلـة لحقـوق الإنسـان

وعلى وجه الخصوص المرأة، فنجد أنه يتشدد مع الجاني في جرائم المساس بـالعرض، وذلـك عنـد 

  .ثبوت مسئوليته عن فعل الاعتداء

وقبل أن نعرض لبعض الأحكام الجنائية والتي عاقبت الفاعل ، لابد أن نشيد بـدور النيابـة العامـة 

فـلا تتـواني عـن اتخـاذ كافـة الإجـراءات والتـدابير الكبير حيال الجرائم الماسة بعرض وشرف المـرأة 

المنصــوص عليهــا فــي القــانون وأهمهــا تقــديم الفاعــل إلــى المحكمــة الجنائيــة بعــد اســتيفاء إجــراءات 

التحقيـــق معــــه ومتابعــــة إجـــراءات المحاكمــــة فــــي مختلـــف درجــــات القضــــاء حتـــى انتهــــاء الــــدعوى 

   .)1(الجنائية بحكم بات

  : ن الأحكام الجنائية تدل على ذلكوالنماذج الآتية مما صدر م

  .م03/01/2005جلسة  – 2004لسنة  53الحكم في الطعن رقم  -1

أنه واقع المجني  م15/09/2000وتخلص الواقعة في أن الادعاء العام أسند للمتهم بتاريخ 

عليها البالغة من العمر خمسة عشر سنة برضاها مما ترتب عليه إزالة بكارتها وحملها سفاحاً 

من قانون العقوبات، قضت المحكمة بعقابه بالمادة المذكورة سلفاً  345/1لبت عقابه بالمادة وط

  .وسجنه لمدة ثلاث سنوات

قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم  76/2004استأنف الحكم بموجب الاستئناف رقم 

  .المستأنف

قعة التي دانت مييز رفضت طعنه لأسباب حاصلها أن الوايز ومحكمة التطعن عليه بالتمي

المحكمة الطاعن بها تشكل جناية مواقعة أنثى لم تتم السادسة عشر برضاها فإنها من ثم لا 

تتطلب تحريك الدعوى الجنائية فيها شكوى من المجني عليها أو وكيلها ولا تتأثر بتنازلها أو 

  .أهلها

                                                 
 .3786/2009، 2008لسنة  79،  65،  57،  50،  44ل الجنايات أرقام أنظر على سبيل المثا )1(
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  .ومن ثم اعتبرت طعنه في هذا الخصوص غير صحيح

تخفيف العقوبة عن الجاني لما لذلك من أثر  مجانبها الصواب في عدونحن نرى أن المحكمة قد 

اف النفوس إلى الاندفاع لمثل هذه الأمور في حال ي المجتمع من شأنه أنه يدفع بعض ضعف

  .عدم وجود قانون رادع لهم مما يمثل ضمانه لحماية المرأة

 .م28/02/2005جلسة  – 2005/ ج/ 55الحكم في الطعن رقم  -2

اعتدائه على عرض  2003- 05-08لدعوى في أن النيابة أسندت للمتهم بتاريخ تتلخص ا

المجني عليها بغير رضاها بأن احتضنها من الخلف وقطع جزء من فستانها محاولاً حسره عنها 

  .من قانون العقوبات 346/1وطلبت عقابه بالمادة 

لحكم بموجب الاستئناف رقم والمحكمة الكبرى الجزائية عاقبته بالحبس لمدة سنة واستأنف هذا ا

طعن على هذا الحكم بالتمييز . والمحكمة قضت بتأييد الحكم المستأنف 2004لسنة  98

ومحكمة التمييز رفضت طعنه وقالت في أسباب هذا الحكم أن من حق محكمة الموضوع أن 

تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة امامها على البحث الصورة الصحيحة 

واقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في ل

العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة 

الموضوع بغير معقب ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات 

ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها كما أن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها التي 

  .لا يعيب الحكم مادام استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه

  .م09/05/2005جلسة   - 2004 /ج/60وكذلك الحكم الصادر في الطعن رقم 

لى المتهم الأعتداء على عرض المجني عليها بغير تتلخص الواقعة في أن النيابة اسندت إ

 344/1و  306/1و  37/2و  26/1رضاها والوجود في حالة سكر وطلبت عقابه بالمواد 

  . عقوبات
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والمحكمة الكبرى الجزائية عاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عن التهمة الاولى وعشرة دنانير عن 

قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم  38/2005استأنف الطاعن بالأستئناف رقم  ،الثانية

المستأنف طعن في هذا الحكم الأخير أما محكمة التمييز والتي ابدت بدورها الحكم المطعون فيه 

وكان ما أورده الحكم في أسبابه رداً على ما أثاره الطاعن أن الركن المادي في جريمة الأعتداء 

عليه بل يكفي في توافر هذا الركن أن يكون على العرض لا يستلزم الكشف عن عورة المجني 

على عرضه قد بلغ من الفحش والإخلال بالحياء العرضي درجة الفعل الواقع على جسم المعتدى 

عتباره إعتداء على العرض سواء كان بلوغ هذه الدرجة قد تحقق عن طريق الكشف عن تسوغ إ

صد الجنائي من هذه الجريمة يتحقق وأن الق. عورة من عورات المجني عليها ام غير هذا الطريق

بإنصراف أرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ولا عبرة بما يكون قد دفع الجاني إلى فعلته أو 

  . بالغرض الذي توخاه منها

  .م23/06/2008جلسة  – 2008/ج/181الحكم الصادر في الطعن  -3

عتدى على عرض المجني ص الواقعة في أن النيابة العامة اتهمت المطعون ضده بأنه الختت

على فخذه وتحسس مواضع العفة من جسدها حال  عليها التي لم تتم الرابعة عشر بأن أجلسها

من قانون  348/1و  346و  76/3كونه من المتوليين على تربيتها وطلبت عقابه بالمواد 

العقوبات ومحكمة أول درجة أدانته وعاقبته بالسجن لمدة عشر سنين وأمرة بإبعاده عن البلاد بعد 

مة الاستئناف استبعدت الظرف المشدد تنفيذ العقوبة استأنف المحكوم عليه هذا الحكم ومحك

من ذات  72من قانون العقوبات وأعملت بحقه المادة  348/1المنصوص عليه في المادة 

القانون وحكمت بتعديل الحكم المستأنف إلى حبسه لمدة سنة واحدة وإلغاء عقوبة الإبعاد طعن 

ب حاصلها أبوى المجني النائب العام على هذا الحكم بالتمييز والمحكمة نقضت الحكم لأسبا

عليها قد عهدا إلى المطعون تحفيظ إبنتهما القرآن الكريم بمنزلهما وهو مكان خاص واضح بهذه 
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الصفة من المتولين على تربيتها والاشراف عليها وقت قيامه بذلك ومن ثم توافر بحقه الظرف 

   .348/1المشدد المنصوص عليه بالمادة 

  .8/3/2010جلسة  - 2009/ج/291/288مي الحكم الصادر في الطعنين رق -4

.... بأنــه خطــف المجنــي عليهــا.... وتخلــص الواقعــة محــل البحــث فــي أن النيابــة العامــة إتهمــت

ومحكمـة أول .  ، وقدمته النيابة إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته قانونـاً ....بالحيلة بغرض مواقعتها

ـــه وعاقبتـــه بالســـجن خمـــس ســـنوات حكـــوم عليـــه فـــي هـــذا الحكـــم ومحكمـــة طعـــن الم.  درجـــة أدانت

فطعـــــن بـــــالتمييز وبجلســـــة .  الاســـــتئناف أيـــــدت حكـــــم محكمـــــة أول درجـــــة فـــــي هـــــذا الخصـــــوص

رفضـــت محكمـــة التمييـــز الطعـــن وأيـــدت الحكـــم المطعـــون فيـــه، وقالـــت المحكمـــة فـــي  8/3/2010

 358أســباب هــذا الحكــم أن جريمــة خطــف الأنثــى بالتحايــل والإكــراه المنصــوص عليهــا فــي المــادة 

مــن قــانون العقوبــات تتحقــق بإبعــاد هــذه الأنثــى عــن المكــان الــذي خطفــت منــه، أيــا كــان المكــان، 

بقصــد العبــث بهــا، وذلــك عــن طريــق اســتعمال طــرق إحتياليــة مــن شــانها التغريــر بــالمجني عليهــا 

.  وحملها علـى موافقـة الجـاني لهـا أو باسـتعمال أي وسـائل ماديـة أو أدبيـة مـن شـأنها سـلب إرادتهـا

خلصت المحكمة إلى اقتناع بثبوت قيام المتهم بخطف المجني عليها والتي كانت قـد طلبـت منـه و 

 .توصيلها إلى مسكنها وفي الطريق غيّر مساره إلى مكان آخر قاصداً مواقعتها

  .18/6/2007جلسة  - 2006/ج/153، 152الحكم الصادر في الطعنين رقمي  -5

امــة أســندت إلــى المــتهم أنــه واقــع المجنــي عليهــا والتــي وتخلــص واقعــة الــدعوى فــي أن النيابــة الع

تعمـــل خادمـــة لديـــه وكـــان ذلـــك برضـــاها وقـــد أتمـــت السادســـة عشـــرة مـــن عمرهـــا ولـــم تـــتم الحاديـــة 

  .وطلبت معاقبته قانوناً .  والعشرين

حكمت محكمـة أول درجـة بحبسـه سـنتين، فطعـن فـي حكمهـا، ومحكمـة الاسـتئناف عـدلت العقوبـة 

، فطعـن فـي هـذا الحكـم بطريـق التمييـز، إلا أن محكمـة التمييـز حكمـت بـرفض بجعلها سـنة واحـدة

  .الطعن ومن ثم تأييد الحكم المطعون فيه
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ــاً مــا يســتغل خــدم المنــازل جنســياً حيــث أنــه نظــراً لضــيق اليــد  وهــذا الحكــم لــه مبرراتــه إذ أنــه غالب

ع هــؤلاء لأســباب أن والحاجــة يــتم اســتغلالهم مــن قبــل أربــاب العمــل ونحــن مــع تشــديد العقوبــة مــ

يجعلها لا تدرك خطورة العمـل الـذي تقـوم بـه ومـن شـأنه أن يكـون سـبب صغر سن المجني عليها 

  .في تدمير حياتها ولابد من إسباغ حماية لها وعدم الاعتداد برضاها حماية لها

  .13/4/2009جلسة  - 2008/ج/ 263، 261الحكم الصادر في الطعنين رقمي  -6

ي صـــدر فيهـــا الحكـــم أن النيابـــة العامـــة أســـندت إلـــى المـــتهم الأول أنـــه واقـــع وتخلـــص الواقعـــة التـــ

  .المجني عليها التي أتمت الرابعة عشرة ولم تبلغ السادسة عشرة من عمرها برضاها

  .عاقبت محكمة أول درجة الأول بالسجن خمس سنوات، وكل من الثاني والثالث ثلاث سنوات

تئناف والتي أيدت الحكم المستأنف فطعنـوا فـي هـذا الحكـم فطعنوا في هذا الحكم أمام محكمة الاس

  .الأخير أمام محكمة التمييز والتي أيدت بدورها الحكم المطعون فيه

وكان مما أورده الحكم في أسبابه رداً على ما أثاره الطاعن من أنه كان يجهل سن المجني عليهـا 

مــردود عليــه وغيــر مقبــول ممــن يقــدم  الحقيقــي وكونهــا لــم تــتم السادســة عشــرة عمرهــا بعــد، أن قولــه

  .على مقارفة فعل شائن تؤثمه قواعد الآداب والأخلاق والقانون

  .م12/12/2005جلسة  – 2005لسنة  29 في الطعن رقمالصادر وكذلك الحكم 

بأنـه  2004لسـنة  4403تتلخص الواقعة في أن النيابـة أسـندت إلـى المـتهم الـدعوى الجنائيـة رقـم 

ا برضــاها والتــي أتمــت الرابعــة عشــر ولــم تــتم السادســة عشــر بــأن حســر عنهــا واقــع المجنــي عليهــ

ملابسها وأولج قضيبه في فرجها وعاشرها معاشرة الأزواج وفض بكارتهـا وطلبـت عقابـه بالمـادتين 

  .من قانون العقوبات 348/5و  345/1

لسنة  18وأدانته المحكمة بالحبس لمدة ثلاث سنوات طعن على هذا الحكم بالاستئناف رقم 

أمام محكمة الاستئناف العليا والتي قضت بتأييد الحكم المستأنف طعن على هذا الحكم  2005

بالتمييز فأيدت بدورها الحكم المطعون فيه وكان ما أورده الحكم في أسبابه رداً على ما أثاره 
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ي بسن الطاعن بأنه كان يجهل سن المجني عليها الحقيقي مردود لأن المشرع افترض علم الجان

المجني عليها في جريمة المواقعة بالرضا وفي ذلك تشديد على الجاني إذ لا يعتد بالرضا إذا لم 

  .تبلغ المجني عليها سناً معيناً أتمت الرابعة عشر ولم تبلغ السادسة عشر سنة

ذلك بأن كل من يقدم على مقارفة فعل من الأفعال الشائنة في ذاتها والتي تؤثمها قواعد الآداب 

حسن الأخلاق يجب عليه أن يتحرى بكل الوسائل الممكنة حقيقة جميع الظروف المحيطة قبل و 

  .أن يقدم على فعلته فإن هو أخطأ التقدير حق عليه العقاب

  .م23/03/2009جلسة  -م 2008/ ج/ 129الطعن رقم  -7

يت النية الجاني بتهمة قتل شقيقته مع سبق الإصرار بأن ب تتلخص الواقعة في النيابة أسندت

وعقد العزم على قتلها وأعد لذلك شريطاً لاصقاً وسلكاً كهربائياً وتوجه إلى غرفة نومها ولف 

عنقها بالسلك الكهربائي قاصداً قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الخبير والتي أودت 

قع المجني عليها بحياتها، وقد اقتربت هذه الجناية بجناية أخرى هي انه في الزمان والمكان وا

عقوبات وطلبت عقابه بالمادة  344/1بدون رضاها وأزال بكارتها الأمر الذي تنطبق عليه المادة 

سنة استأنف الحكم ومحكمة  15عقوبات ومحكمة أول درجة حكمت عليه بالسجن  333

  .الاستئناف عدلت إلى السجن عشر سنوات

طعنه لأسباب حاصلها أن قصد القتل  طعن على هذا الحكم بالتمييز ومحكمة التمييز رفضت

أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والامارات والمظاهر 

الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه، واستخلاص هذه النية موكول إلى 

قد دلل على توافر نية  قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون فيه

القتل ومواقعة المجني عليها بغير رضاها وانصراف ارادته إلى تحقيق القتل والنتيجة بأن ما يثيره 

  .الطاعن في هذا الخصوص هو جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة
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برضاها يعاقب  ونحن نرى أن المشرع البحريني أسبغ حماية للمرأة فاعتبر أن من واقع أنثى

بالسجن المؤبد فإذا كانت المجني عليها لم تتم السادسة عشر فتكون العقوبة الإعدام أو المؤبد، 

وتطبق نفس العقوبة إذا كانت المجني عليها لم تتم الرابعة عشر حتى لو كان الفعل تم برضاها 

المواقعة الجنسية  إذ لا يعتبر بهذا الرضا وذلك على أساس المخاطر الجسمية التي تترتب على

  .لصغار السن وما يعتريهم بعد ذلك من صدمة نفسية قد تصل إلى حد الانتحار

لذا حسبنا فعل المشرع البحريني حين أسقط الرضا من الحسبان في مثل هذه السن المبكرة لأن 

ذلك يمثل هتك عرض وهو فعل مخل بالحياء يقع على جسم المجني عليها يكون على درجة من 

  .في صونها وحجبها عن الناس لا تدخر وسعاً التي  إلى حد مساسه بعورة المجني عليهاالفحش 

وعلى هذا الأساس عرفته محكمة التمييز بقولها الاعتداء على العرض هو كل فعل مخل بالحياء 

يستطيل على جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عنده عاطفة الحياء، إلا أن المشرع البحريني 

لجاني بالمجني عليها زواجاً صحيحاً فإنه لا يحكم عليه بعقوبة وذلك طبقاً لنص اعتبر زواج ا

  .عقوبات 353المادة 

مما نرى أن ذلك مخرج لكل من تسول له نفسه العبث بأعراض الفتيات إذا ما صدر عليه حكم 

يعد ذلك الحكم وتنتهي آثاره الجانبية، مما قضائي أن يقوم بالزواج من تلك الفتاة لكي يوقف 

قام بمثل هذه مخرجاً سهلاً للجاني من الإفلات من العقوبة وأن ما يعزز قولنا ذلك أن معظم من 

بالمجني عليها قد طلقها خلال فترة وجيزة فيترك الألم والحسرة مرسومة  الأعمال المشينة وتزوج

جتمع على نفسيتها وعلى ذويها خصوصاً إذا ما أخذنا في الإعتبار أن المجتمع البحريني م

عه بأن مثل هذه العقوبة يحرص على التمسك بتقاليد وتعاليم الإسلام الحنيف، الأمر الذي نرى م

لفداحة الجرم  بحريني لتشديد العقوبة على الجانيتطلب تدخل المشرع الغير رادعه مما ي

  .وهو أعز ما تملكه في هذه الدنيا عرض المجني عليهالإنتهاك  تكبالمر 
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حريني لم يكرس أي تفرقة بين المرأة والرجل بشأن شروط تحقق جريمة الزنا كما وأن المشرع الب

كما لم يميز في الأعذار المخففة في جرائم الشرف بين الزوجة والزوج فاعتبر أن العقوبة المقررة 

من قانون العقوبات أن عقوبة الحبس لقاتل الزاني هي جنحة لا يقل  334طبقاً لما جاء بالمادة 

  .يزيد حدها الأقصى عن ثلاث سنوات عن عشرة أيام ولا حدها الأدنى

ونحن نتطلع بدورنا إلى أن تكون هناك تشريعات أكثر حماية لحقوق المرأة ضد الاعتداء عليها 

 .بدون وجه حق وحمايتها ضد أي شكل من أشكال التمييز
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  دور القضاء الشرعي في حماية حقوق المرأة: ثالثاً 

بأن ثلاث علامات مضيئة في تاريخ القضاء البحريني ستظل ناصعة البياض شـاهدة  يمكن القول

داث نظـــام علـــى مـــا تحظـــى بـــه المـــرأة مـــن أهميـــة لـــدى الدولـــة، تتمثـــل العلامـــة الأولـــى فـــي إســـتح

، والعلامــة الثانيــة هــي إنشــاء صــندوق النفقــة، والعلامــة الأخيــرة هــي القاضــي الشــرعي المســتعجل

  ".القسم الأول " سرة إصدار قانون أحكام الأ

وقد كان للمجلس الأعلى للمرأة الفضل الأول فـي وجـود هـذه الآليـات والتـي سـاهمت، كمـا سـنرى، 

  . إلى حل كثير من المشكلات التي تواجه الأسرة البحرينية

  : استحداث نظام القاضي الشرعي المستعجل: أولا

هـا إجـراءات التقاضـي العاديـة والتـي رأى المشرع أن الزوجة قد تتعرض لظروف لا تكفـي لمواجهت 

علـــى غـــرار النظـــام الـــذي أوجـــده فـــي  –تســـتلزم وقتـــا قـــد يطـــول، فأنشـــأ نظـــام القاضـــي المســـتعجل 

والذي نص على  2005لسنة  40وذلك بموجب القانون رقم  -المسائل المدنية والتجارية من قبل 

بشـــأن الإجـــراءات أمـــام  1986لســـنة  26مكـــرراً إلـــى المرســـوم بقـــانون رقـــم  25إضـــافة مـــادة بـــرقم 

  : المحاكم الشرعية، جرى نصها على النحو التالي

يختص بنظر الدعاوى المتعلقة بتقرير نفقة وقتية أو نفقة واجبة أو أجرة حضانة أو رضاع أو " 

مسكن أو حق الحضانة أو تسليم الصغير، قاض يندبه المجلس الأعلى للقضاء من قضاة 

قام الدعاوى المذكورة بلائحة تقدم إلى قسم الدعاوى، وعلى القسم وت.  المحكمة الصغرى الشرعية

المذكور أن يقيد الدعوى في يوم تقديم اللائحة في سجل المحكمة الخاص بذلك، ويحدد جلسة 

، ويجوز في حالة الضرورة القصوى تقصير هذا موعد لا يقل عن أربع وعشرين ساعةلنظرها في 

ساعة إلى ساعة، ويبلغ المدعي بالحضور عند تقديم لائحة  الميعاد بأمر من القاضي وجعله من

الدعوى، ويتم ذلك بالتأشير بالعلم على أصل لائحة الدعوى ، ويتم تبليغ باقي الخصوم بلائحة 

الدعوى وبالحضور معا، وفيما عدا ما تقدم تسرى الأحكام المقررة في رفع الدعوى وتبليغها على 

 –لاعتراض أو بالتماس إعادة النظر في الأحكام الصادرة فيها تلك الدعاوى، ولا يجوز الطعن با
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ولا يمنع هذا من اختصاص محكمة الموضوع بالفصل في تلك المسائل التي ترفع تبعا للطلب 

  ". الأصلي 

وطبقــا لهــذا الــنص يحــق للزوجــة أن تطلــب مــن القاضــي المســتعجل تقريــر نفقــة لهــا أو لأولادهــا أو 

سـكن أو حضـانة أو تسـليم صـغير وذلـك بصـفة وقتيـه لحـين عـرض أو م ةأجرة حضانة أو رضاع

وغنــى عــن البيــان مــا يتميــز بــه القضــاء المســتعجل مــن .  هــذه الطلبــات علــى محكمــة الموضــوع

ســرعة فــي إتخــاذ الإجــراءات مــن حيــث ميعــاد حضــور الخصــوم بجعلــه فــي أوقــات الضــرورة ســاعة 

الــدعوى، كمــا أن ميعــاد اســتئناف الأحكــام واحــدة، ولا يســتلزم إعــادة إعــلان المــدعي عليــه بلائحــة 

المستعجلة هو عشـرة أيـام مـن تـاريخ صـدورها ولـيس ثلاثـين يومـاً كمـا هـو الشـأن بالنسـبة للأحكـام 

فــــلا يجــــوز الطعــــن فيهــــا إلا بطريــــق  العاديــــة، هــــذا إلــــى أنهــــا تكــــون نافــــذة رغــــم إســــتئنافها وأخيــــراً 

عن فيها بطريقـي الاسـتئناف والتمـاس إعـادة الاستئناف فقط في حين أن الأحكام العادية يجوز الط

  . النظر

وقد أثبت الواقع نجاح هذا النظام وقيامه بالدور الذي أنشـئ مـن أجلـه وتـوفيره الوقـت والجهـد علـى 

كثيـــر مـــن الزوجـــات اللاتـــي كـــن يتحملنهمـــا أمـــام القضـــاء الموضـــوعي، إذ أنـــه طبقـــا لهـــذا النظـــام 

  . ساعة فقط 24ب النفاذ في مدة تقل عن تستطيع الزوجة الحصول على حكم قضائي واج

  .إنشاء صندوق النفقة: ثانياً 

طرحت فكرة إنشاء صندوق للنفقة من خـلال إحـدى الفعاليـات التـي نظمهـا المجلـس الأعلـى للمـرأة 

لمساعدة شريحة من المجتمع ، ممن يحملون أحكام شرعية بالنفقة ، لا يسـتطيعوا تنفيـذها ، فيقـوم 

  . ة عن المحكوم عليه ، ثم يرجع الصندوق عليه بعد ذلك لتحصيلها الصندوق بدفعها نياب

بإنشــاء صــندوق النفقــة وتــم تعــديل  2005لســنة  34صــدر القــانون رقــم   م17/08/2005وبتــاريخ 

كمــا أصــدر معــالي وزيــر العــدل والشــئون الاســلامية  2009لســنة  33بعــض أحكامــه بالقــانون رقــم 
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ئحـــة الداخليـــة للصـــندوق والتـــي عـــدلت بعـــض أحكامهـــا بإصـــدار اللا 2007لســـنة  44القـــرار رقـــم 

  . 2008لسنة  59لاحقا بموجب القرار رقم 

الصندوق الشخصية الاعتبارية العامة له وأفرد له ميزانية مسـتقلة  ءوقد منح القانون الصادر بإنشا

لرسـوم وأعفـى جميـع المعـاملات والـدعاوى المتعلقـة بـه مـن ا) من القانون 2م (بعه لوزير العدل وأت

ويتــولى إدارتــه مجلــس إدارة مــن القطــاعين الحكــومي والأهلــي يبلــغ ) 11م(علــى اخــتلاف أنواعهــا 

عددهم عشرة أعضاء، كلهم متطوعـون ويعملـون بـدون أجـر أو مكافـأة، والمنتفعـون مـن الصـندوق 

نونـا هم الزوجة أو المطلقة أو الوالدين أو الأولاد أوكل من تجب لهم النفقة أو ممن ينـوب عـنهم قا

)12.(  

  : ويختص الصندوق بصرف النفقة في الحالات الآتية

  .  المنتفعون من البحرينيين الذين صدرت لصالحهم أحكام بالنفقة وتعذر تنفيذها -1

المنتفعــون مــن البحــرينيين الــذين أقــاموا دعــاوى بشــأن تقريــر نفقــة لهــم ولــم يفصــل فيهــا، ويقــدر  -2

  .واقع ظروف كل حالة على حدةالصندوق صرف نفقة مؤقتة لكل منهم من 

المنتفعون من أولاد الزوجات البحرينيات الذين لا يحملون الجنسية البحرينيـة، شـريطة إقـامتهم  -3

من اللائحة الداخليـة  2م. (الة على حدةالدائمة في مملكة البحرين ويقدر الصندوق ظروف كل ح

 ).للصندوق

   ).ول القسم الأ ( ن أحكام الأسرة إصدار قانو: ثالثاً 

مــــــن العلامــــــات ناصــــــعة البيــــــاض التــــــي تحققــــــت لصــــــالح المــــــرأة، صــــــدور قــــــانون الأســــــرة فــــــي 

، ولا شــــك أن جهــــوداً كبيــــرة م01/07/2009والــــذي ســــرى تطبيقــــه اعتبــــاراً مــــن  م27/05/2009

ومخلصــة ســاهمت فــي إصــدار هــذا القــانون وخروجــه إلــى النــور وقــد كــان للمجلــس الأعلــى للمــرأة 

  .نصيب منها
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ة فقد حقق هـذا القـانون مزايـا هامـة للأسـرة بمـا أورده مـن أحكـام ألـزم القضـاه بتطبيقهـا، وفي الحقيق

  . فأضحت الحلول القضائية واحدة لا تختلف من قاض إلى آخر

ولا يتسع المقام في أن نعدد مزايا المائة وخمسـة وأربعـين مـادة التـي يتكـون منهـا القـانون، ومـن ثـم 

الأحكام التي صدرت استناداً إلى هـذا القـانون، والتـي تعـد، مـن  سنورد في النقاط الآتية بعضا من

  . وجهة نظرنا، نقلة كبيرة على طريق اسباغ الحماية الحقيقية والفعالة للمرأة البحرينية

  . )1(حق الزوجة في طلب التطليق للضرر بسبب حبس الزوج -1

عــن زوجتــه بســبب حبســه أرســت المحكمــة الكبــرى الشــرعية مبــدأً هامــا مقتضــاه ان غيــاب الــزوج 

من  114ينطوي على ضرر يحق لها به طلب التطليق واستندت المحكمة في قضائها إلى المادة 

إذا حبس الزوج،تنفيذاً لحكم نهائي بعقوبـة مقيـدة للحريـة " بأنه  )2(قانون أحكام الأسرة والتي تقضي

د مضـي سـنه مـن حبسـه، جـاز لزوجتـه أن تطلـب التطليـق عليـه بائنـاً بعـ مدة ثلاث سنوات فـأكثر،

  "ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه

ويبين من مـدونات الحكـم انـه اعتبـر ان الضـرر الـذي يلحـق بالزوجـة فـي هـذه الحالـة هـو الضـرر 

  .الحسي والمعنوي بسبب غياب زوجها عنها مدة تزيد على سنة

لشـرعية بطلـب تطليقهـا تتحصل وقائع هذه الدعوى فى ان المدعيـه اقامتهـا امـام المحكمـه الكبـرى ا

واســــتمعت . ونصــــف دون ان ينفــــق عليهــــا او علــــى أولاده الخمســــةمنــــه لهجرهــــا اكثــــر مــــن ســــنه 

كثـر مـن سـنة ونصـف، كمـا حلفـت المحكمه لشاهدي المدعيه اللذان أكدا هجر المدعي عليه لهـا أ

ينفـق يوكـل مـن  ينفـق عليهـا ولـم هجرها سنة ونصف ولـم يمين القضاء بأن المدعي عليهالمدعيه 

  .فحلفت لتنفق من ثمنه على نفسها ولم تكن ناشزاً  تبيعه عليها ولم يترك لها شيئاً 

. رار ولاضــــر وجــــب للتطليـــق كمــــا قــــرره الشــــرع لاضــــر ملوخلصـــت المحكمــــه الــــى ثبــــوت الضــــرر ا

  .بدفع نفقه لها ولأولادها الخمسهوحكمت بتطليقها طلقه بائنه، والزامه 

                                                 
 .م23/11/2009جلسة  –الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة الكبرى الشرعية  2009/ 2043الحكم في الدعوى الشرعية رقم  )1(
 .العماني 112مصري ، والمادة  14مادة الاردني ، وال 130من قانون الاحوال الشخصية الكويتي ، والمادة  138تقابل المادة  )2(
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والــذى قضــت بتاييــد  2010لســنة  146ب الاســئناف رقــم اســتأنف المــدعي عليــه هــذا الحكــم بموجــ

 م09/02/2002الحكم المسـتأنف وذلـك لاسـباب حاصـلها انـه اعتبـر تـاريخ الطـلاق قـد تـم بتـاريخ 

ف نفسه بالسؤال عن زوجته قبل تطليقها وحتى تاريخ تقديمه بالاستئناف فقـد لأنف لم يكوان المست

جره وذلك باقراره بعدم علمه بطـلاق المسـتأنف مضى وقت طويل مما تعده المحكمه ضرر فى اله

  ).146/2010(رقم أنظر في ذلك الحكم  ضدها

  )16بطاقة رقم ( .2010لسنة  364وكذلك الحكم الصادر في الدعوى الاستئنافية رقم 

ففي الدعوى التي أقامتها المدعية ضد زوجها بطلب طلاقها منه لاتهامه لها بإقامة علاقات غير 

  .تعد إتهامه ضرر يعود على استقرار الحياة الأسريةشرعية، وانها 

وقد استندت المحكمة في تطليق المدعية إلى الأخذ بالرأي الفقهي لإمام مالك بإن للزوجة الحق 

في طلب الطلاق إذا أضر بها الزوج ضرر بين، وهو يشمل الضرر الحسي والمعنوي، اعتبارا 

قانون احكام الأسرة الصادر بالمرسوم بقانون رقم  من 101واعمالا للمادة ) الضرر يزال( بقاعدة

19/2009.  

ولاده الخمسة بطلب اسقاط حضانة المستأنف ضدها عن أاستأنف المدعي عليه هذا الحكم 

وطلب اليمين من المستأنف ضدها على انكار ما نسب إليها فحلفت . لوجود اتفاق موقع بينهما

كمة الى تأييد الحكم المستأنف في مسألة وخلصت المح  .بالصيغة التي طلبها المستأنف

أما بخصوص الاتفاق الموقع بينهما على تنازل المستأنف ضدها عن حضانة أولادها . الطلاق

  .الخمسة فالمحكمة تلتفت عن ذلك لأن هذا الطلب يتعارض مع قانون أحكام الأسرة

عن  هاعلى تنازل ليس على أساس توقيعهاقد طبقت القانون بخصوص الحضانة  وتكون المحكمة

حق بها من زوجها بل جراء الضرر الذي ل حضانة أولادها من أجل الحصول على الطلاق

  ).مطلقها(
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  )1(الطلاق في حال الغضب لا يقع شرعاً  – 2

حفاظــا علــى كيــان الأســرة مــن التفكــك فقــد قضــت المحكمــة الشــرعية بــأن طــلاق الغضــبان لا يقــع، 

ب مــن /86إلــى نــص المــادة  تب ثبــوت الطلقــة، واســتندورفضــت دعــوى الزوجــة التــي أقامتهــا بطلــ

  )2(قانون أحكام الأسرة والتي قررت بأن الطلاق في حال الغضب غير واقع شرعاً 

  )3(الطلاق تهديداً لا يقع – 3

ففــي دعــوى أقامتهــا المدعيــة قالــت فيهــا ان زوجهــا أقســم عليهــا بــاالله العظــيم بأنهــا إذا خرجــت مــن 

  .خرجت فهي تطلب الحكم بتثبيت هذه الطلقة ولكونها.  الشقة فهي طالق

ب مــن /88والمحكمـة بعـد أن حققـت الـدعوى رفضـت اعتبـار وقــوع هـذه الطلقـة إسـتناد إلـى المـادة 

قانون أحكام الأسرة والتي جاء بها لا يقـع الطـلاق بالحنـث بيمـين الطـلاق، أو الحـرام إلا إذا قصـد 

  .)4(به الطلاق

كثيــر مـــن المشــكلات التــي كانــت مثــارة بشــأن تهديــد الـــزوج  وفــي الحقيقــة فقــد حســم هــذا القضــاء

لزوجته بالطلاق، فـإذا ثبـت أن الـزوج لـم يقصـد مـن لفـظ الطـلاق سـوى تهديـد زوجتـه فحسـب، فـلا 

  .تحتسب طلقة في حقه

  .)5(سقوط حق الزوج في نفي نسب ابنه إذا أقر به صراحة أو ضمناً  – 4

زوجـاً أقـام علـى زوجتـه دعـوى طلـب فيهـا منعهـا  تخلص وقائع الدعوى التي صـدر فيهـا الحكـم أن

  .من السفر ونفي نسب إبنه البالغ من العمر خمس سنوات إليه

حضر الطرفان أمام المحكمة وقررا بأنهما اسـتخرجا الاوراق الثبوتيـة للولـد علـى أنـه ابـن المـدعى، 

  .إلا ان الحقيقة أنه نتاج علاقة غير شرعية اقامتها الزوجة مع آخر

                                                 
 .23/11/2009جلسة  3006/2009الحكم الصادر في الدعوى الشرعية رقم  )1(
 .عماني 83مصري، والمادة  1أردني، والمادة  83كويتي، والمادة  102تقابل المادة  )2(
 .15/12/2009جلسة  2776/2009الحكم الصادر في الدعوى الشرعية رقم  )3(
 .من قانون الأحوال الشخصية العماني، ولا مقابل لھا في الكويتي، والمصري والأردني 85قة للمادة مطاب )4(
 6/10/2009جلسة  – 2382/2009الحكم في الدعوى الشرعية رقم  )5(
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محكمــة بــرفض الــدعوى وقالــت ان النســب تجتمــع فيــه كــل الحقــوق، فهــو حــق الله وحــق حكمــت ال

للأبـــوين وحـــق للطفـــل وحـــق للمجتمـــع ولا يعتـــد بنفـــي الوالـــدين بعـــد مـــا ثبـــت شـــرعاً ثبـــوت النســـب 

  .ورفضت طلب المدعى ملاعنة زوجته لسقوط حقه فيه

فــي الأحــوال التــي " نــه مــن قــانون أحكــام الأســرة والتــي قضــت بأ 78وســاندت قضــاءها بالمــادة ( 

، أو الـدخول بشـبهة، يجـوز للرجـل لفراش فـي زواج صـحيح قـائم أو منحـليثبت فيها نسـب الولـد بـا

أن ينفي عنه نسب الولد بالملاعنة خلال سبعة أيام من وقت الولادة أو العلـم بهـا بشـرط ألا يكـون 

  ).قد اعترف بالنسب صراحة أو ضمنا

  )1(ى حضانتها وعدم سفرهم مع والدهمحق الحاضنة في ضم أولادها إل – 5

أرســـت المحكمـــة الكبـــرى الإســـتئنافية الشـــرعية مبـــدأً قضـــائيا هامـــاً فـــي نـــزاع طـــرح عليهـــا تـــتلخص 

طلـب  581/2009وقائعه في أن المدعى اقام دعوى أمام المحكمة الصغرى الشـرعية قيـدت بـرقم 

لبنــان ولأن مــذهب المالكيــة يقــر فيهــا إلــزام المــدعى عليهــا بضــم حضــانة ولديــه إليــه لأنــه يقــيم فــي 

  .بتبعية المحضون لوالده في سفر النقلة

اسـتأنفت .  أجابت المحكمة الصغرى المدعى إلى طلبه اخذاً بمـا فـي هـذا المـذهب وحكمـت لـه بـه

المدعى عليهـا الحكـم وطلبـت مـن محكمـة الإسـتئناف إلغـاءه تاسيسـاً علـى أنهـا طلقـت بسـبب عـدم 

  .لحة القاصرين تقتضى ان يكونا معهاانفاق المدعى عليها وأن مص

حكمـــت المحكمـــة بإلغـــاء الحكـــم المســـتأنف وبضـــم حضـــانة الولـــدين لأمهمـــا علـــى أن يكـــون مقرهـــا 

أ مــن قــانون أحكــام الأســرة مــن أنــه إذا /136مملكــة البحــرين وســاندت قضــاءها بمــا أوردتــه المــادة 

م يقــدر القاضــي خــلاف ذلــك تركــت الأم بيــت الزوجيــة لخــلاف او غيــره فتكــون الحضــانه لهــا مــا لــ

لأسباب سائغة، وقالت المحكمة أن ماورد بمذهب المالكية من ان المحضـون يتبـع والـده فـي سـفر 

  .النقلة يخالف ما نص عليه القانون

                                                 
 .344/2009الحكم الصادر في الاستئناف رقم  )1(
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تـتلخص وقـائع هـذه الـدعوى كما ذهب القضاء الجعفري إلى الإعتداد بتطليق المرأة للضـرر حيـث 

أنفة ابتغـاء تطليقهـا اختصمت فيها المست  2008لسنة  1466 المستأنفة تقدمت باستئنافها رقمفى 

كـل والملـبس ودفـع بـدل السـكن مـع بقـاء ضـرر والزامـه بنفقـه ابنـه شـاملة المألل هضـدمن المستأنف 

نهــا تتنــازل عــن نفقاتهــا الســابقه منــذ خروجهــا مــن بيــت الزوجيــه وأ. الطفــل بحضــانتها بصــفه دائمــة

وان المحكمـه قـد خلصـت فـى اسـبابها الـى ان الانسـان ينشـد  هـاطلاقوالتحاقها بمنزل ذويهـا مقابـل 

م وعــذاب مــن الــزواج الراحــة والاطمئنــان والســعادة حتــى لا يبقــى كــل مــن الــزوجين مــن شــقاق دائــ

  .انتحل عقدة الزواج بينهما وذلك بالطلاق مستمر فمن الخير لهما إذا

ل النفقــات الســابقة بذمــة لــى بــذان وافقــت عبعــد  اً جابت المحكمــة بطــلاق المســتأنفة خلعــوقــد اســت

  .بمنزل ذويها لغاية ايقاع الطلاق المستانف ضده ابتداء من خروجها من منزل الزوجيه والتحاقها

  .الحضانه لاتسقط الا بحكم قضائي -6

لســنة  1224رعية رقــم وتــتخلص وقــائع هــذه الــدعوى فــى ان المحكمــة الابتدائيــة الشــرعيه فــى الشــ

عليهــا بســبب انهــا تزوجــت برجــل اجنبــي علــى البنــت المحضــونه انة المــدعي اســقطت حضــ 2002

الابتــدائي ولا يوجــد لــديها مــن يحضــن ر الحكــم و صــد قبــللــت مــن الرجــل المــذكور قعلمــا بانهــا ط

  .فأمها متوفاه واخواتها متزوجات  إبنتها

مطالبــه بالغــاء الحكــم الابتــدائي ســالف  2002لســنة  199اســتأنفت الحكــم بموجــب الاســتئناف رقــم 

ن ه وأأحــق مــن المســتأنف ضــدا كونهــا  لايوجــد حاضــن للبنــت وهــي لــذكر بارجــاع الحضــانه لهــا

ه بمجـــرد المحكمـــة خلصـــت بالاخـــذ بـــالرأي الفقهـــي عنـــد المالكيـــه بســـقوط الحضـــانه عـــن الحاضـــن

حكـم  لوبما ان المستأنفة اسقط حقهـا فـى الحضـانه قبـ –بحكم قاضي  زواجها ام لابد من اسقاطه

لسير فـى الـدعوى وهـو خـلاف مـا أخـذ بـه القضـاء فقضـت المحكـة بالغـاء الحكـم الحاكم أي اثناء ا

  .نفةي وضم  حضانه البنت الى المستأئالابتدا
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  )1(هجر الزوج لزوجته يعد ضرراً يحق لها به طلب التطليق –7

تتحصــل وقــائع هــذه الــدعوى فــي أن المدعيــة أقامتهــا أمــام المحكمــة الكبــرى الشــرعية بطلــب الحكــم 

مــن المــدعى عليــه للضــرر والمتمثــل فــي هجــره لهــا والمحكمــة بعــد أن تحققــت مــن هجــر  بتطليقهــا

الزوج لزوجته، حكمت بتطليقهـا منـه طلقـة بائنـة للضـرر، وقالـت المحكمـة فـي أسـباب هـذا الحكـم، 

قـانون مـن أ /101أن القاعدة الشرعية هي أن الضرر يزال، وأنـه لا ضـرر ولا ضـرار، وأن المـادة 

  )2(.ازت للزوجة طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بين الزوجينأحكام الأسرة أج

عدم الاعتداد بتنازل الزوجة المضرورة عن حضانة أولادها من أجل الحصول على طلاقهـا  -8

  .بتعارض ذلك مع قانون الأحوال الشخصية

ها بإقامة علاقات غير ففي الدعوى التي أقامتها المدعية ضد زوجها بطلب طلاقها منه لاتهامه ل

  .شرعية، وانها تعد إتهامه ضرر يعود على استقرار الحياة الأسرية

وقد استندت المحكمة في تطليق المدعية إلى الأخذ بالرأي الفقهي لإمام مالك بإن للزوجة الحق 

في طلب الطلاق إذا أضر بها الزوج ضرر بين، وهو يشمل الضرر الحسي والمعنوي، اعتبارا 

ادر بالمرسوم بقانون رقم من قانون احكام الأسرة الص 101واعمالا للمادة ) الضرر يزال( بقاعدة

بطلب اسقاط حضانة  364/2010استأنف المدعي عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم ، 19/2009

وطلب اليمين من المستأنف . لبمستأنف ضدها عن اولاده الخمسة لوجود اتفاق موقع بينهما

  .ا نسب إليها فحلفت بالصيغة التي طلبها المستأنفضدها على انكار م

أما بخصوص الاتفاق الموقع . وخلصت المحكمة الى تأييد الحكم المستأنف في مسألة الطلاق

بينهما على تنازل المستأنف ضدها عن حضانة أولادها الخمسة فالمحكمة تلتفت عن ذلك لأن 

  .هذا الطلب يتعارض مع قانون أحكام الأسرة

                                                 
  .م24/9/2009جلسة  – 1298/2008الحكم الصادر في الدعوى الشرعية رقم  )1(
وقد قضت المحكمة بتطليق الزوجة  24/9/2009جلسة  – 1881/2008أنظر أيضا الحكم الصادر في الدعوى الشرعية رقم  )2(

م وفيه قضت المحكمة 3/11/2009جلسة  – 2724/2008وكذا الحكم في الدعوى رقم  –بسبب تعدي زوجھا عليھا بالضرب 
 .جنونبتطليق المدعية من زوجھا بسبب إتھامه لھا بال
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لمحكمة قد طبقت القانون بخصوص الحضانة وليس على أساس توقيعها على تنازل عن وتكون ا

من جراء الضرر الذي ألحق بها من زوجها  حضانة أولادها من أجل الحصول على الطلاق

  ).مطلقها(

  .الطلاق المقترن بالعدد لفظاً لا يقع إلا طلقة واحدة –9

لاق المتعـدد لفظـاً طلقـة واحـدة أم لا، ففـي حسمت المحكمة الشرعية خلافا فـي مـدى احتسـاب الطـ

أنـت طـالق " دعوى اقامتها المدعية طلبت فيهـا تثبيـت طلاقهـا مـن زوجهـا والـذي طلقهـا بقولـه لهـا 

  ".طالق طالق

وبعد تحقيق الدعوى حكمت المحكمة بثبوت طلاق المدعى عليه للمدعية طلقـة واحـدة فقـط ولـيس 

نونــا أن الطــلاق المقتــرن بالعــدد لفظــاً يقــع طلقــة واحــدة ثــلاث طلقــات وقالــت فــي ذلــك أن المقــرر قا

ح من قانون أحكام الأسرة والتي تنص علـى أنـه لا يقـع الطـلاق المقتـرن بالعـدد /88إعمالا للمادة 

تــي تــنص علــى أن كــل طــلاق يقــع لا 90لفظــاً أو كتابــة أو بالإشــارة إلا طلقــة واحــدة، وكــذا المــادة 

  ......والطلاق قبل الدخول والخلع على بدل والتفريق للضرررجعيا إلا الطلاق المكمل للثلاث 

وفــي الحقيقــة فــإن صــدور قــانون أحكــام الأســرة وتكفلــه بوضــع الحلــول القانونيــة لكــل مــا يثــار مــن 

مشــــكلات أســــرية فــــي نصــــوص قانونيــــة جليــــة أدى إلــــى تحقيــــق عدالــــة ســــريعة بــــين المخــــاطبين 

لجهـود المبذولـة فـي اصـدار القسـم الثـاني مـن هـذا بأحكامه، والأمـل مـازال معقـوداً علـى اسـتكمال ا

القــانون حتــى يتحقــق مبــدأ المســاواة الــذي قــرره الدســتور إذ أن تعــدد الآراء فــي الحلــول القضـــائية 

يــؤدي إلــى تبــاين الحلــول لمشــكلات تبــدو واحــدة، وهــو مــا يــنعكس ســلبا علــى نظــرة المجتمــع إلــى 

  .القضاء وهز الثقة فيه

اؤل عن مدى إمكانية لجوء المرأة إلى المحكمة الدستورية كآلية من آليـات وبهذه المناسبة يثور تس

  .حقوق الإنسان لتفصل في دستورية نص في قانون أو لائحة
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ج من قانون المحكمة الدستورية فأجازت للخصوم أثناء نظـر /18أجابت على هذا التساؤل المادة 

ن يــدفع بعــدم دســتورية أي نــص فــي أ -حتــى ولــو كانــت محكمــة التمييــز –الــدعوى أمــام المحكمــة 

قــانون أو لائحــة، وفــي هــذه الحالــة تبحــث المحكمــة مــا إذا كــان الــنص الــذي دفــع بعــدم دســتوريته 

ينطــوى علــى شــبهة مخالفــة دســتورية أم لا، فــإن وجــدت هــذه الشــبهة فــإن الــدفع يكــون جــدياً، وفــي 

رفـع دعـوى الدسـتورية، فـإذا هذه الحالة تؤجل نظر الدعوى وتحـدد للخصـوم أجـلا لا يجـاوز شـهراً ل

  . انقضى هذا الأجل دون رفع الدعوى، فإن الدفع بعدم الدستورية يضحى كأن لم يكن

ومــــن ثــــم فإنــــه لا يوجــــد مــــا يمنــــع المــــرأة مــــن اللجــــوء إلــــى المحكمــــة الدســــتورية شــــريطة أن تتبــــع 

  .الإجراءات التي نص عليها القانون
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  النتائج المستخلصة

  1 جدول رقم

  تاريخ صدورهاتوزيع الأحكام بحسب 
  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الفترة الزمنية

  19.4%  7  2000إلى العام  1990من العام 

  80.6%  29  2010إلى العام  2001من العام 

  100%  36  المجموع

نية الثانية أكثر من خلال بيانات الجدول السابق يتبين لنا أن الأحكام القضائية التي صدرت في الفترة الزم(

لسنة  19مما صدر في الفترة الزمنية الأولى وذلك لتطبيق القانون المدني الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

م واهتمام المجلس الأعلى للمرأة بقضايا المرأة 27/05/2009م وكذلك صدور قانون الأسرة في 2001

 )البحرينية والدفاع عنها
  

  2جدول رقم 

  لجهة القضائية الصادرة عنهااتوزيع الأحكام بحسب 
  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الجهة القضائية

  -  -  القضاء الدستوري

 52.8%  19  القضاء العادي

  5.5%  2  القضاء الإداري

  41.7%  15  قضاء الأحوال الشخصية

  100%  36  المجموع

 52.8%القضاء العادي  من خلال مطالعة بيانات الجدول السابق يتضح لنا أن النسبة العالية لأحكام(

وذلك مما يؤكد على وجود مرونة في الأحكام القضائية التي ساعدت على تكريس مبادئ القانون والاجتهاد 

  ).البحرينية الفقهي داخل محاكم التمييز والمحاكم الشرعية
  

  3جدول رقم 

  درجة التقاضيتوزيع الأحكام بحسب 

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  درجة التقاضي

 47.3%  17  حكمة التمييزم

  19.4%  7  محاكم الاستئناف

  33.3%  12  محاكم الدرجة الأولى

  100%  36  المجموع

صادرة من محكمة التمييز والتي بلغت البالنظر إلى نتائج الجدول السابق نجد أن نسبة الأحكام ( 

  .)باعتبارها أعلى درجات التقاضي في مملكة البحرين 47.3% نسبتها
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  4جدول رقم 

  موضوعهاع الأحكام بحسب يتوز 
  النسبة المئوية  عدد الأحكام  موضوع الحكم

 41.7%  15  أحوال شخصية

  25%  9  حقوق مدنية

      حقوق سياسية

      حقوق اقتصادية

  33.3%  12  حقوق اجتماعية

      حقوق ثقافية

      مجالات أخرى

  100%  36  المجموع

ات الأحكام خاصة بالأحوال الشخصية من خلال الجدول أعلاه يتبين لنا أن أغلب موضوع (

من جملة الأحكام التي شملتها الدراسة وذلك لاتساع المجال للقضاة بعد تطبيق  41.7%ونسبتها 

 ) .م01/07/2009قانون الأسرة والعمل به في 

  5 جدول رقم

  كونها منشورة أو غير منشورةتوزيع الأحكام بحسب 

  نسبة المئويةال  عدد الأحكام  غير منشورة/ أحكام منشورة

 55.6%  20  أحكام منشورة

  44.4%  16  أحكام غير منشورة

  100%  36  المجموع

وذلك نظراً لقيام المجلس الأعلى  55.6%مثل الأحكام المنشورة النسبة الأعلى والتي بلغت ت( 

للقضاء على طبع المجلدات الخاصة بأحكام محكمة التمييز ونشرها من خلال شبكة الإنترنت 

 ). على المتخصصين الحصول عليها بسهولة ويسر مما يسهل
  

  6 جدول رقم

  جنسية المرأة المعنيّة بالدعوىتوزيع الأحكام بحسب 

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  جنسية المرأة المعنيّة بالدعوى

 58.3%  21  بحرينية

  41.7%  15  غير بحرينية

  100%  36  المجموع

لاحتواء الدراسة على  58.3%المعنية بالبحث بنسبة  تمثل المرأة البحرينية النسبة الأعلى( 

  ). الأحكام المدنية والجنائية والأحوال الشخصية الماسة بالمرأة البحرينية
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  7جدول رقم 

  الحالة العائلية للمرأة المعنيّة بالدعوىتوزيع الأحكام بحسب 

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الحالة العائلية للمرأة المعنيّة بالدعوى

 25%  9  عزباء

  22.2%  8  متزوجة

      متزوجة أم

  41.7%  15  مطلقة

      أرملة

      غير ذلك

  11.1%  4  غير محدد

بمطالعة الجدول السابق نجد أن المرأة المطلقة تمثل النسبة الأعلى من الدراسة حيث بلغت نسبتها  (

قضايا الشرعية التي وهي أعلى نسبة من الأحكام التي تم اختيارها وخاصة بما يتعلق بال %41.7

  ) .تمس كيان الأسرة
  

  

  

  

  

  

  8جدول رقم 

  الوضع المهني للمرأة المعنيّة بالدعوىتوزيع الأحكام بحسب 

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الوضع المهني لللمرأة المعنيّة بالدعوى

      مهنة حرة

 2.8%  1  عاملة بأجر

      موظفة

  19.4%  7  ربّة أسرة

      غبر ذلك

  77.8%  28  غير محدد

من خلال بيانات الجدول السابق يتبين لنا أن المشرع البحريني لا يهتم بالوضع المهني للمرأة ( 

المعنية بالدعوى بقدر اهتمامه في حصول المرأة على حقها العادل من خلال محاكمة عادلة 

  )  .ومنصفة
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  9جدول رقم 

  ها المحكمةالنصوص أو المبادئ التي استندت إليتوزيع الأحكام بحسب 

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  النصوص أو المبادئ التي استندت إليها المحكمة

      نص دستوري

      قواعد ومبادئ دولية 

 55.6%  20  ...)قوانين، أنظمة،(تشريع عادي

  44.4%  16  أسانيد شرعية أو فقهية

      المبادئ العامة للقانون

      مبادئ العدل والإنصاف

ل السابق أن النصوص التي اعتمدت عليها المحكمة في إصدار الأحكام ضح من الجدو يت( 

حكماً في التشريع العادي  20قانون منها  36تعادل عدد الأحكام التي تضمنتها هذه الدراسة 

وجاءت  55.6%حكماً اعتمد على الأسانيد الشرعية لذلك جاءت نسبة التشريع العادي  16و

  .) 44.4%رعية بنسبة في المرتبة الثانية الأسانيد الش

  

  

  10جدول رقم 

  الأثر القانوني والعملي للحكمتوزيع الأحكام بحسب 

  النسبة المئوية  عدد الأحكام  الأثر القانوني والعملي للحكم

 5.6%  2  أرسى اجتهاداً جديداً 

  44.4%  16  كرّس رأياً فقهياً جديداً 

  50%  18  كرّس مبدأ قانونياً معيّنا

      ر تشريع جديد أو تعديل أو إلغاء نص قائمكان الدافع إلى إصدا

      غير ذلك

  100%  36  المجموع

من خلال الجدول السابق يتبين لنا أن غالبية الأحكان موضوع الدراسة كرست مبدءاً قانونياً معيناً (

 وتأتي في المرتبة الثانية الأحكام التي كرست اجتهاداً أو رأياً فقهياً جديداً وذلك من 50%ونسبته 

  )%.44.4خلال تطبيق المبادء القانونية والآراء الفقهية ونسبته 
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  القسم الثالث

  العقبات والتحديات التي تواجه السلطة القضائية في سبيل حماية المرأةالخاتمة و 

لقــد جاهــدت حكومــة مملكــة البحــرين منــذ مطلــع الألفيــة الجديــدة وحتــى الآن فــي أن يكــون للمــرأة 

راً ما فـي صـناعة القـرار وهـي مكانـة قـد دعمتهـا الدولـة بنصـوص قانونيـة مكانة في المجتمع ودو 

وبمــــذكرات تفســــيرية كمــــا أن توقيــــع مملكــــة البحــــرين علــــى الاتفاقيــــات الدوليــــة المتعلقــــة بحقــــوق 

الإنســـان والاتفاقيـــات الداعيـــة للقضـــاء علـــى كافـــة أشـــكال التمييـــز ضـــد المـــرأة قـــد انعكـــس علـــى 

م ولأول 2002ملكــة فقــد نــص الدســتور البحرينــي المعــدل لعــام الوضــع الحقــوقي للنســاء داخــل الم

مــرة وبشــكل واضــح علــى أن للمــواطنين رجــالاً ونســاءاً حــق المشــاركة فــي الشــئون العامــة والتمتــع 

أن الناس سواسية في (بالحقوق السياسية بما فيها حق الانتخاب والترشيح كما جاء في الدستور 

نون أمام القانون في الحقوق والواجبـات العامـة ولا يميـز بيـنهم الكرامة والإنسانية ويتساوى المواط

  ).بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة

ولذلك نجد أن القضاء في مملكة البحرين قد درج على تطبيـق القـوانين التـي تـؤدي إلـى حصـول 

المـدني الصـادر بالمرسـوم المرأة البحرينية على حقوقها الإنسانية وخصوصاً بعد إصدار القانون 

والـذي عـدل قـانون الإثبـات فـي المـواد 2005لسنة  13والقانون رقم  2001لسنة  19بقانون رقم 

الــذي اعتبــر العلاقــة الزوجيــة  1996لســنة  14المدنيــة والتجاريــة الصــادر بالمرســوم بقــانون رقــم 

  . بين الزوجينبموجب التعديل في المواقع الأدبية التي تمنع الحصول على دليل كتابي 

  

كما أنه من العلامات المضيئة التي تحققـت لصـالح المـرأة صـدور قـانون أحكـام الأسـرة الصـادر 

والـذي جعـل  1/7/2009والذي سـرى تطبيقـه اعتبـاراً مـن  2009لسنة  19بالمرسوم بقانون رقم 

مـــن اليســـر والســـهولة للمـــرأة فـــي الحصـــول علـــى حقهـــا حـــال مـــا لحقهـــا ضـــرراً فـــي حـــال حياتهـــا 

  . الزوجية وأصبحت الأحكام منصفة للمرأة

  

يمكن تحديد أبرز العقبـات أو التحـديات التـي تحـول دون إسـباغ الحمايـة القضـائية للمـرأة إلا أنه 

  :في النقاط الآتية

معاناة المرأة من التمييز المجتمعي الموروث الذي يجري تعزيزه من خلال الأفكار الرجعية  - 1

قة اي محاولات مجتمعية لتجاوز الموروثات الاجتماعية الغير التي يسعى أصحابها إلى إعا

صحية وهذا أدى إلى عزوف المرأة في بعض الأحيان عن استخدام حقوقها التي كفلها لها 

الدستور، ويتجلى ذلك في حالات العنف الأسري التي تقع من الزوج، إذ أن كثيراً من النساء 

  .م تفكك الأسرةيرضين بالأمر الواقع محافظة منهم على عد
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كما أن هناك ضعف لدى البعض في الثقافة القانونية، فلا يعرفن تلك الحقوق، ولا يحطن 

بالإجراءات القانونية التي يتعين عليهن سلوكها عند وقوع اعتداء عليهن، كما أنه في أحيان كثيرة 

طرة عن ولوج تقف العقبة المالية حجرة عثرة أمام المرأة في اللجوء إلى القضاء، فتعزف مض

  .ساحاته لعدم وجود المال اللازم لمواجهة نفقات التقاضي

وفي إعتقادنا فإن العمل على زيادة الوعي القانوني لدى المرأة وتبصيرها بحقوقها وبطرق 

وأساليب الدفاع عنها عن طريق الندوات وورش العمل، فضلا عن تقديم المساعدة القضائية لها 

  .المشكلةهو الحل الأمثل لعلاج هذه 

بطئ إجراءات التقاضي، وعدم تناسب العقوبات التي يوقعها بعض القضاة مع جسامة  - 2

وخطورة الأفعال التي ترتكب ضد المرأة، وكذا عدم تناسب قيمة النفقات المحكوم بها مع الوضع 

الإجتماعي لها وعدم مراعاتها لأسعار السوق وارتفاع نفقات المعيشة ولعلاج المشكلة الأولى 

ينبغي العمل على زيادة عدد القضاة بصفة عامة، وقضاة الشرع على وجه الخصوص، فعلى 

 16قاضياً، وفي الدوائر الجعفرية  16سبيل المثال يبلغ عدد قضاة الشرع في الدوائر السنية 

قاضياً، في حين أن عدد الدعاوى الشرعية التي تعرض على القضاء السني في كل سنة يبلغ 

ولعلاج مشكلتي ضعف . دعوى تقريباً  1300اً، وعلى القضاء الجعفري دعوى تقريب 900

العقوبات وقلة مبالغ النفقات، فلا مناص من تكثيف الدورات القضائية التي ينظمها معهد 

الدراسات القضائية والقانونية بوزارة العدل وتناول هاتين المشكلتين مع القضاة ذوي الشأن، وهذا 

مكن من خلاله طرح هذا الموضوع، نظراً لحساسيته الشديدة، إذ لا هو السبيل الوحيد الذي ي

سلطان على القاضي سوى ضميره وقد منحه القانون سلطة تقديرية مطلقة في تقدير العقوبة وكذا 

 .مبالغ النفقات وغير ذلك

وخاصة ) قانون الجنسية(ضرورة تعديل القوانين التي تتضمن تمييزاً بين الجنسين مثل  - 3

  .ة إلى حق المرأة المتزوجة من غير بحريني في منح أبنائها الجنسيةبالنسب
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ذلك أنه حرصا من المحاكم . مشكلة تنفيذ أحكام الزيارة في حالة الإختلاف بين الطرفين - 4

الشرعية على أن يكون تنفيذ حكم زيارة الوالد لأبنائه في بيئة مناسبة لا تضر بالطفل وتؤثر على 

ضمان حقوق الطرفين، فإنها تقضي بأن تكون الزيارة داخل المراكز  نفسيته سلبا، فضلا عن

الإجتماعية، والمشكلة الأساسية في هذا الشأن أن عمل هذه المراكز ليس بدوام كامل، بل بدوام 

 .عصراً إلى الساعة السابعة مساءً  4جزئي غالباً ما يكون من الساعة 

بغي زيادة عدد العاملين بها وأن تفتح أبوابها وحتى تتحقق الفائدة المرجوة من هذه المراكز ين

يوميا من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً وأن تزود بخبراء متخصصون في 

النواحي النفسية والإجتماعية حتى يكون لهذه المراكز دور إيجابي في تسهيل حكم الزيارة وتلافي 

  .المشاحنات التي تحدث بين الطرفين

كثيراً ما تصدر بعض المحاكم أحكاماً . ة تنفيذ أحكام رجوع الزوجة إلى بيت الزوجيةمشكل - 5

تقضى بدعوة الزوجة للعودة إلى منزل الزوجية، فيقوم الزوج في هذه الحالة بتقديم الحكم إلى 

مركز الشرطة المختص والذي يتولى بدوره تنفيذ هذا الحكم عنوة وذلك عن طريق بعض رجال 

ذلك أبلغ امتهان لكرامة المرأة، خاصة إذا علمنا أن هذا الحكم لا يجوز تنفيذه جبراً الشرطة، وفي 

  . على الزوجة وهو يثبت في حقها كونها ناشزاً إذا امتنعت عن تنفيذه اختياراً 

تلافى هذه المشكلة، وذلك  ختصاص إلىوقد أسفرت الجهود التي بذلت لدى الجهات ذات الإ  

الشرطة إمتناع زوجته عن العودة إلى منزل الزوجية، وتقديم ما يدل بإثبات الزوج لدى مركز 

  .إلى متابعة دائمة في هذا الخصوصعلى ذلك إلى المحكمة، والأمر يحتاج 

مشكلة حصول المرأة على حقوقها الشخصية لدى زوجها بعد إنتهاء علاقة الزوجية سواء  - 6

هن الخاصة في إعداد بيت الزوجية وذلك بالطلاق أو الموت، فكثير من الزوجات يساهمن بأموال

، لا قة الزوجية والتي تعد مانعا أدبياً عن طريق قروض يحصلن عليها من البنوك، ونظرا لعلا
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ءات يحصلن من أزواجهن على إقرارات بمقدار هذه المساهمة، وعند المطالبة بها تقف اجرا

  .الإثبات حجر عثرة أمامهن

 قانون الإثبات البحريني اعتبر علاقة الزوجية مانعا أدبياً  ومما يخفف من حدة هذه المشكلة أن

ي حق ، بمعنى أنه يجوز للزوجة أن تثبت بشهادة الشهود أيحول دون الحصول على دليل كتابي

  .مالي لها مهما كانت قيمته

وفي اعتقادنا أن الحل الامثل لهذه المشكلة يكمن في يد المرأة وحدها، ويتمثل في توثيق أي 

مع زوجها بشأن هذه المساهمة وتحديد طبيعتها وما إذا كانت قرضا منها أم مشاركة في اتفاق 

   .ما فيه، وهو الأفضل بالطبع لها بيت الزوجية بنسبة

من قانون العقوبات  344في جرائم الاغتصاب والإعتداء على العرض المؤثمة بالمواد  - 7

لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب "  عقوبات على أنه 353ومابعدها ، نص المشرع في المادة 

المجنى إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين 

 ".اره الجنائية فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهى آث.  عليها

المجني عليها عقب ارتكابه  ، وعقد زواجه علىنرى أن البعض قد استغل هذا النص ونحن

الجريمة، كحيله للإفلات من العقاب وبعد فترة يقوم بتطليق المجني عليها ، ولذلك يجب إعادة 

النظر في هذا النص، إما بإلغائه كلية أو بجعل الزواج من المجني عليها سبباً مبرراً لإيقاف 

، يتعين تنفيذ العقوبة من عليهايقاف وهو الزواج من المجني تنفيذ العقوبة، فإذا زال سبب الإ

  . جديد

تأخر حصول أصحاب الشأن على النفقة من صندوق النفقة ، فقد تلاحظ أن المدة التي  - 8

تستغرقها إجراءات صرف النفقة طويلة بالنظر إلى ظروف وأوضاع من يلجأن إلى الصندوق، 

نشاء النفقه قد نص في ، ورغم أن قانون إمثل ما يحسب لغيرهن فالوقت بالنسبة لهن لا يحسب
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، إلا من تاريخ الطلب لصرف مبلغ النفقةمادته الرابعة على أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً 

  .أن الواقع يثبت أن المدة التي تستغرقها الإجراءات تزيد عن هذا الميعاد

بتبليغ المدعي وقد بدأ تذليل العقبات التي كانت سبباً رئيساً في تجاوز هذا الميعاد، وهي الإكتفاء 

  .، أي تبليغ طبقاً لقانون المرافعاتعليه تبليغاً حكمياً وليس فعلياً 

مشكلة تنفيذ أحكام الحضانة بالقوة الجبرية ، فإذا كان قانون أحكام الأسرة قد حظر في  - 9

 منه تنفيذ حكم الزيارة جبراً إلا أنه لم يحظر ذلك صراحة بالنسبة لتنفيذ الحكم بإلزام 143المادة 

الشخص بتسليم الصغير إلى حاضنته، وقد أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية بواسطة الشرطة 

  .على إجباره على ذلك ، وفي ذلك أبلغ الضرر بنفسية الصغير

  .ولذلك يجب تدخل المشرع والنص على حظر تنفيذ هذا الحكم عن تنفيذه عند الإمتناع رضاءً 

  

من قانون أحكام الأسرة  139جنبية ، فرغم أن المادة مشكلة دخول وإقامة الحاضنة الأ -10

تنص على حق الحاضنة في الإقامة في البلاد مدة الحضانة إذا كان المحضون يحمل الجنسية 

البحرينية وصدور أحكام من المحاكم الشرعية تلزم المطلق بعمل الإجراءات اللازمة لاستصدار 

جهة الإدارية لا توافق في الغالب على هذا الطلب تأشيرة دخول لمطلقته إلى المملكة إلا أن ال

  .بحجة أن المطلق لا يمت للحاضنة بصلة تخوله أن يكفلها لدى إقامتها في المملكة

وحل هذه المشكلة يتمثل في الاجتماع بذوي الشأن في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة 

من جانب وأنظمة الدولة بشأن قيد إقامة  لإيجاد طريق مناسب يوفق بين أحكام قانون الأسرة

  .الأجانب من جانب آخر

، فإن تقنين أحكام الأسرة ووضعها في نصوص قانونية واضحة يستلزم وأخيراُ وليس آخراً  -11

، أسوة بالمنازعات الأخرى، وأرى أن يقتصر لشأن بالطعن عليها بطريق التمييزالسماح لذوي ا

  .إصدار الحكم وتؤثر في صحتهي تشوب الطعن على العيوب الإجرائية الت

  


